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 ية الحدية والتوزيعالإنتاجالربح بين 
 "تقدير اقتصادي إسلامي"

 
 عمر يوسف عبابنه د.
 ة الإسلاميقسم المصارف  ،ة المساعدالإسلاميأستاذ الاقتصاد والمصارف 

 جامعة الزرقاء، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية
 

تتعــدد ائا ــت التوويــع وأدواتــن مســل ائمةمــة القا مــة ســواءا كــاأ الشةــام رأماليــاا أم ا ــ اكياا أم  البحصص . ملخصص 
إسـلامياا، وهــاا التعـدد يــ دد إل تــدات  الهـا ا مــت هــاي ائدواان وسييـاما تســوأ وســيلة مـت وســا   التوويــع، أو 

المختلفـة، وأتـئى يـداا واصـلاا تعـبر عـت  الإمتـا ئ معياراا لجدوى ائعمال وإمتاجيتها، وأيياما تقاس بها عوا د عشاص
 ابيعة ائمةمة الاقتصادية.

يـــة اةديـــة والتوويـــع، الإمتاجومـــت ذلـــح الـــئب  الـــاد مـــل بيـــاأ مفهومـــن وهـــعياا وإســـلامياا، وعلاقتـــن بشةئيـــة 
والمحاوةـة علـا اسـتمئارها، ية الإمتاجوهئورة الخئو  بتصور واه  يول العلاقة بيشها، وهو المحئك ائساسي للعملية 

وبن تقيّم المشئوعاا وائعمال ويحسم عليها بالبقاء والاستمئار أو الفش  والتوقف، ويشةئ إليـن نمـن أداة مـت أدواا 
 التوويع الوظيفية.

وئهمية الئب  جاء هاا البحث يقدم توهيحاا لبياأ مفهومن، ومشئوعيتن، وأساب استحقاقن، وعلاقة الئب   
المختلفـة وتقـديئ ذلـح  الإمتـا ية اةدية لعشاصـئ لإمتاجباعتباري وجن مت وجوي التوويع الوظيفية، ثم علاقتن بابالتوويع 

 اقتصاد ا وإسلامياا.
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 المقدمة
 ن عبدالله وآلهالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد ب

 وصحبه أجمعين، وبعد: 

 وإنتاجخلق الله الانسان على هذه الأرض واستخلفه فيها، وأمره بعمارتها 

الطيبات منها، وأعطاه من الخصائص والصفات ما يساعده على ذلك؛ كحب التملك 

والبقاء، والرغبة في تحقيق أكبر قدر ممكن من المنافع، وغيرها من الأمور الفطرية في 

فجاءت أحكام هذا ها الوجهة الصحيحة، لينظمها ويوجهالإنسان التي جاء الإسلام 

 الدين تنظم العلاقات المختلفة بين البشر حتى لا تتضارب المصالح والرغبات.

ولقد نظم الاسلام الحياة تنظيماً محكماً، فنظم الجوانب الاجتماعية والسياسية 

م، والاقتصادية منها، ولم يترك الناس يتخبطون في تجاذب الأهواء والمصالح الجامحة له

ٿ  چ  بل جاء بالقواعد والأسس التي تضمن للبشرية الأمان والسعادة، يقول تعالى:

) چٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  
1). 

حياة  و من هذه الجوانب التي تدل على إحكام هذا الدين أن الله تعالى ربط

هم سلوكو ا الدين، وبها يحكم على دينهملتي تمثل القمة لهذوا الناس بعقيدتهم

 .التي يمارسونها، فالإسلام نسيج مترابط محكم والنشاطات

والعمل والسعي لطلب الرزق، ونظم العلاقة بين  الإنتاجوالإسلام حث على 

المختلفة لإحداث التوازن بينها، والربح أهم ما يربط بين هذه العناصر  الإنتاجعناصر 

 ية باعتباره المكافئة العقدية لها.الإنتاج
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 مشكلة الدراسة
ائق التوزيع وأدواته بحسب الأنظمة القائمة سواءً كان النظام رأسمالياً تتعدد طر

يؤدي إلى تداخل الغايات من هذه الأدوات؛ أم اشتراكياً أم إسلامياً، وهذا التعدد 

معياراً لجدوى الأعمال وانتاجيتها،  أوفأحياناً تكون وسيلة من وسائل التوزيع، 

المختلفة، وأخرى حداً فاصلًا تعبر عن طبيعة  الإنتاجتقاس بها عوائد عناصر  وأحياناً

 الأنظمة الاقتصادية.

لامياً، وعلاقته بنظرية وضعياً وإسومن ذلك الربح الذي يجب بيان مفهومه 

الحدية والتوزيع، وضرورة الخروج بتصور واضح حول العلاقة بينها وتقدير  الإنتاج

 .ذلك اقتصادياً وإسلامياً

 أهمية الدراسة
 وبهية والمحافظة على استمرارها، الإنتاجالربح هو المحرك الأساسي للعملية يعد 

، م المشروعات والأعمال ويحكم عليها بالبقاء والاستمرار أو الفشل والتوقفتقيّ

 أداة من أدوات التوزيع الوظيفية. بأنه وينظر إليه

مفهومه، ومشروعيته،  بيانولأهمية الربح جاء هذا البحث يقدم توضيحاً ل

لأن ذلك يأخذ بعداً كبيراً  ؛ولم يتوسع الباحث في نظرية الربح -وأساب استحقاقه 

ثم تركز الحديث في هذا البحث عن علاقة الربح بالتوزيع  -في الشرح والتفصيل 

 الإنتاجالحدية لعناصر  يةالإنتاج، ثم علاقته بالوظيفيةالتوزيع  طرقمن  طريقاًباعتباره 

 تلفة.المخ
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 منهجية الدراسة
اتبعت الدراسة منهجاً استقرائياً تحليلياً لموضوع الربح وعلاقته بالأنظمة 

 وقد جاء البحث في اربعة مباحث على النحو التالي:التوزيعية المختلفة، 

 الربح، تعريفه، ومشروعيته المبحث الأول:

 تعريف الربح لغةً واصطلاحاً.المطلب الأول: 

 .الإسلاميمفهوم الربح في النظامين الوضعي والمطلب الثاني: 

 مشروعية الربح.المطلب الثالث: 

 .الإسلاميالمبحث الثاني: أسباب استحقاق الربح في النظام الوضعي و

 أسباب استحقاق الربح في النظام الوضعي.المطلب الأول: 

 .الإسلاميأسباب استحقاق الربح في الاقتصاد المطلب الثاني: 

 الربح وأثره في التوزيع. المبحث الثالث:

 .الإنتاجبين عوامل  العوائدتوزيع المطلب الأول: 

 الإنتاجلعناصر  الربح باعتباره عائداًالمطلب الثاني: 

 .الإنتاجالمشاركة بين عوامل  المطلب الثالث:

 .الإنتاجية الحدية لعناصر الإنتاجالمبحث الرابع: علاقة الربح ب

 ية الحدية.الإنتاجالمطلب الأول: 

 ية الحدية.الإنتاجقانون تناقص  المطلب الثاني:

 ية الحدية والتوزيع.الإنتاجنظرية المطلب الثالث: 

 نظرة الإسلام إلى التوزيع.المطلب الرابع: 

 ثم الخاتمة والنتائج
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 أهداف البح 
 جاء هذا البحث لتحقيق الأهداف الآتية:

 تحديد مفهوم الربح إسلامياً ووضعياً. -

 توضيح العلاقة بين الربح والنظريات المفسرة له. -

 ية الحدية.الإنتاجبيان العلاقة بين الربح و -

 تحديد العلاقة بين الربح والتوزيع. -

 الدراسات السابقة
 في هذا الكتابو ، لكوثر الأبجي،الإسلاميوتوزيع الربح في البنك  قياس -1

، الإسلامية منها قياس الربح في البنك الإسلاميعدة جوانب مهمة في أعمال البنوك 

ويتعرض لمشكلة الربح باعتبارها  ،الإسلاميقوائم المالية في البنك وتوزيعه، وإعداد ال

لنظام تطرق الكتاب إلى اوي، الإسلاميمن أهم المشكلات المحاسبية التي تواجه البنك 

عالجة العناصر بممن ناحية الجوانب الفنية التي تتحكم  سلاميالإالمحاسبي في البنك 

ولم ، ة المنشورة لثمانية بنوك إسلاميةيتضمن دراسة تطبيقية للقوائم المالي وهوالمالية، 

ولا علاقته بالتوزيع من يتطرق الباحث إلى علاقة الربح بالنظريات المفسرة له من جهة 

 جهة أخرى.

وهي رسالة  ،الإسلاميفي الفقه  الإنتاجعوامل نظرية توزيع العوائد على  -2

للباحث أيمن مصطفى الدباغ، وتناولت  ،2003دكتوراة في الجامعة الأردنية في 

للوصول إلى نظرية  الإسلاميفي الفقه  الإنتاجموضوع توزيع العوائد على عوامل 

وتحدث عن ، فقهية للتوزيع وذلك بتتبع مباحث الفقهاء المتفرقة في فقه المعاوضات

التوزيع في النظم الاقتصادية، ولم يتطرق إلى بيان العلاقة بين الربح والتوزيع ولا 

 النظريات المفسرة له، وركز على الجانب الفقهي فيه.
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، لصالح والنظم الاقتصادية المعاصرة الإسلاميتوزيع الدخل في الاقتصاد  -3

الوظيفي من وجهة نظر  ، وفيه يبحث المؤلف توزيع الدخل أو التوزيع2001العلي، 

ين بشكل خاص مع إفراد بعض عقود الإسلاميالاقتصاديين بشكل عام والاقتصاديين 

 المعاوضات بالبحث كالمضاربة وكذلك تحدث عن الربا بشكل مفصّل.

ت هو بيان مفهوم الربح وكيف يمكن اوما سيضيفه الباحث على هذه الدراس

ية الحدية والتي لم يتطرق إليها الإنتاجوعلاقته ب ؟ اعتباره أداة من أدوات التوزيع المهمة

تستخدم كمعيار معتبر للحكم انتقل من أداة توزيعية إلى أداة  أنهوكيف  ،أحداً منهم 

  ؟على الاستثمار وإدارة الأعمال

 
 الربح، تعريفه، ومشروعيته المبح  الأول:

 واصطلاحا   المطلب الأول: تعريف الربح لغة  
 أولا : الربح لغة  

يطلق الربح في لغة العرب على ما ينتج من التجارة، ومن ذلك ما جاء في بعضض  

الرِّبْحُ والرَّبَحُ مثل البِضدْل  والبَضدَل ، وقضال الجضوهري: مثضل شِضبْه        المعاجم حيث بينت أن "

 وشَضضبَه  هضضو اسضضم مضضا رَبِحَضضه، ورَبِضضحَ في تجارتضضه يَضضرْبَحُ ر بْحضضاً ورَبَحضضاً ورَباحضضاً أ ي اسْتَشَضضفَّ، 

والعرب تقول للرجل إ ذا دخل في التجضارة بالرَّبضاح ... والعضرب تقضول رَبِحَضتْ تجارتضه إ ذا       

) چئى  ئى  ئى  چ  رَبِحَ صاحبُها فيها، وتجارة رابحةٌ يُرْبَحُ فيهضا، وقولضه تعضالى:   
2) ،

إ نمضا يُضرْبَحُ فيهضا     لأ ن التجضارة لا تَضرْبَح،ُ   ؛قال أ بضو إ سضحق: معنضاه مضا رَبِحُضوا في تجضارتهم      

                                                 

 .16آية ، ( سورة البقئة2)
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ويوضع فيها، والعرب تقول قد خَسِرَ بيعُك ورَبِحَتْ تجارتُك يريدون بذلك الاختصضار  

 .(3)"وسَعَة الكلام

ويطلق الربح على المكسب، ومضا يدفعضه المقضترض مضن زيضادة علضى مضا اقترضضه،         

نفقضة  وقتصاد( هي الفرق بين ثمن البيع وفقا لشروط خاصة، وجمعها أرباح) في علم الا

، والضضربح الإجمضضالي كضضل المكاسضضب الضضتي يحصضضل عليهضضا رب العمضضل، و الضضربح    الإنتضضاج

 .(4)أجر إدارتهعلاوة على فائدة رأس ماله والصافي ما يحصل عليه رب العمل 

يتضح من ذلك أن كلمة الربح تدل على المقدار النامي من التجارة، والتي تنضتج  

لمنافع والأعيضان، تفضضي إلى مقضدار معضين زائضد      عن دورة تبادلية بين الناس، يتم تبادل ا

 .يسمى ربحاً، أو كسباً

 ثانيا : الربح اصطلاحا  
طلق في لغة العرب إلى التجضارة والبيضع، يقولضون: ربضح بيعضك،      أيسند الربح إذا 

ئۈ  چ  وخسرت صفقتك، والمعنى: ربحضت وخسضرت في بيعضك، والله تعضالى يقضول:     

 چئۈ  ئې  ئې     ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی           ی  
فضالله تعضالى أسضند    ، (5)

الضذي   إنيقول الزمخشري في تفسير هذه الآيضة،   ،(6)الربح إلى التجارة على عادة العرب

يطلبه التجار في متصرفاتهم شيئان: سلامة رأس المال ، والضربح، وهضؤلاء قضد أضضاعوا     

                                                 

، د.مهدد المخزومي ود.إبئاهيم السامئا ي: تحقيت، العين، أبي عبد الئحمت الخلي  بت أحمد، الفئاهيدد: ( امةئ3)
، لساأ العئب، محمد بت مسئم ائوئيقي المصئد، . وامةئ إل ابت مشةور217ص، 3 ، دار ومستبة الهلال

  .442ص، 2 ، 1ط، بيروا، دار صادر

تحقيت / مجمع اللهة ، المعجم الوسيط، إبئاهيم مصطفا ـ أحمد الز ا ـ يامد عبد القادر ـ محمد الشجار( 4)
 .668ص، 2ط، دار الدعوة، العئبية

 .16آية ، ( سورة البقئة5)

 .210ص، 1 ، تفسير القئابي، ( ابو عبدالله شمس الديت القئابي6)
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لأن رأس مالهم كان هو الهدى، فلم يبضق لهضم مضع الضضلالة، وحضين لم       ؛الطلبتين معاً

يبق في أيديهم إلا الضضلالة، لم يوصضفوا باصضابة الضربح، وإن ظفضروا بمضا ظفضروا بضه مضن          

: لا يقال لمن لم يسلم له رأس مالضه الأغراض الدنيوية؛ لأن الضال خاسر دامر، ولأنه 

ا يكضون التجضار المتصضرفون العضالمون بمضا      قد ربح، وما كضانوا مهتضدين لطضرق التجضارة كمض     

 . (7)يربح فيه ويخسر

نضه: الفضضل علضى رأس    إويقول أبو السعود في تفسير معنى الربح الوارد في الآيضة  

، وبضذلك يعضرّف   (8)المال، يقال: ربح فلان في تجارته، أي أستشف فيها وأصاب الضربح 

لفاضضل عضن رأس المضال، ومضا     هل الاختصاص بأنه اقهاء وأالربح عندما يرد في كلام الف

، وسيتضضضح معنضضا مفهضضوم الضضربح في النظضضام الربضضوي، والنظضضام  (9)لم يفضضضل فلضضيس بضضربح

 ، وذلك فيما يأتي من المطالب.الإسلامي

 الإسلاميو المطلب الثاني: مفهوم الربح في النظامين الوضعي 
 : مفهوم الربح في النظام الوضعيأولا  

حيضث النجضاح والفشضل بالمقضدار الزائضد الضذي       يحكم علضى المشضاريع التجاريضة مضن     

تحققه بعد فترات زمنية معينة من عملها، وهذا المقدار الزائضد يضتم قياسضه طبقضاً للمبضاد       

ة أو خدميضة أو  كانضت تجاريض   المحاسبية المتعارف عليهضا في أنضواع الأنشضطة المختلفضة، سضواءً     

هضو صضافي الإيضرادات    و غضير ذلضك، وهضذا مضا يسضمى الضربح، حيضث        صناعية أو زراعية أ

 .جميعها بعد خصم التكلفة الخاصة بها

                                                 

 .42ص، 1 ، السشاف، الزمخشئد جار الله، ( أبو القاسم محمود بت عمئو بت أحمد7)

، دار إيياء ال اث العئبي، إر اد العق  السليم إل مزا  القئآأ السئيم، ( محمد بت محمد العمادد أبو السعود8)
 .49ص، 1 ، بيروا

، 10 ، أولي الشها في  ئح غاية المشتهامطالل ، 166ص، 5  ، ( عبدالئحمت بت قدامن الشئح السبير9)
 .76ص، 6 ،  ئح مشتها لإراداا، 114
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والربح في معناه المحاسبي: هو عبارة عن المبلغ المتبقي للمنشآت بعد دفضع عوائضد   

ية في المنشضأة، والضتي تلتضزم المنشضأة بالوفضاء      الإنتاجالتي تشترك في العملية  الإنتاجعناصر 

هضلاك  لأخضرى، مثضل الضضرائب وأقسضاط الإ    ة ابها، هضذا بالإضضافة إلى الإلتزامضات الماليض    

كاليف الضمنية الضتي  الت وباقي المصروفات المالية التي تحمل للحسابات الختامية، وأيضاً

، حيث يتم في البداية تحديد السعر المنافس للسلعة أو (10)نتاج في جوهرهاتمثل تكاليف إ

الأخرى، وهي الأجور والريع  الإنتاجثم يحدد بعد ذلك عوائد عناصر  الخدمة المنتجة،

والفوائد، فاذا تبقى شيئ بعد ذلضك مضن سضعر تلضك السضلعة أو الخدمضة المنتجضة فانضه يعضد          

 .(11)ربحاً

أو  (12)ولا يفرق النظام الربوي بين أي نوع من أنواع الإيرادات سواء كانت غلضة  

وبة علضى رأس  ، كما لا يفرق بين أشكال النفقات المختلفة ومنهضا الفائضدة المحسض   (13)فائدة

يجار الذي يحصل عليضه صضاحب الأرض أو العقضار    ال المملوك لصاحب المنشأة، أو الإالم

مقابل تضأجيره، وكضذلك مضن أشضكال النفقضات الأجضور الضتي تضدفع بضدل الخضدمات الضتي            

يضرادات كمضدخلات،   ها، والنظام الربوي لا يفرق بضين أنضواع الإ  يحصل عليها من يؤدون

في احتساب مقدار الأربضاح، بضل يعتضبر الضربح مزيجضاً منهضا        وأشكال النفقات كمخرجات

 .(14)جميعا

                                                 

، م سسة  باب الجامعة، دراسة في تساليف الامتا  والتسعير في الاسلام، عوف محمود، ( السفئاود10)
 .137ص، 1985، 1ط، الإسسشدرية

 .49ص، 2007، 1ط، أجشاديت للششئ والتوويع، مةئية التوويع، عقاب أحمد، ( أبو مصئ11)

 هي ما تجدد مت السلع المش اة للتجارة قب  بيعها.: ( الهلة12)

مت مششوراا المعهد العالمي للفسئ ، قياس وتوويع الئب  في البشح الاسلامي، كوثئ عبد الفتاح،  ائبجي: ( امةئ13)
 .22ص، 1996، 1ط، الإسلامي

، م سسة  باب الجامعة، والتسعير في الاسلامدراسة في تساليف الامتا  ، عوف محمود، السفئاود: ( امةئ14)
 .138ص، 1985، 1ط، الإسسشدرية
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نظضراً لأن المشضروعات    "ثمص  المخصاةرة"ومن علماء الاقتصاد مضن يعرفضه علضى أنضه     

تتعرض لأخطار كثيرة بسبب ما قد يطضرأ مسضتقبلًا علضى المضواد الأوليضة، وعلضى رغبضات        

مضضن تقلبضضات وتطضضورات يصضضعب المسضتهلكين والأسضضواق والأسضضعار والنقضضل والمواصضلات   

التنبؤ بها والاحتياط لها من قبل وقوعها، هذا فضلًا عما يحضدث مضن تقلبضات وتغضيرات     

جوية أو نهرية أو بحرية أو أرضية تؤثر على نشاط المشروعات وما قد يظهضر كضذلك مضن    

آفضضات أو حشضضرات أو صضضراعات تضضدمرها وتحملضضها تسضضائر غضضير متوقعضضة، ولضضذلك يكضضون 

يحققه كل مشروع يعمضل وسضط هضذه المخضاطر، ويتحمضل نتائجهضا بكضل ثقضة         الربح الذي 

جضزاء المضنظم للمشضروع مقابضل قيامضه       )أي الضربح(  وجرأة ثمناً لهضا، ومضن هنضا عضرف بأنضه     

 . (15)بأعماله سالفة الذكر

وللربح أهمية كبيرة في المحاسبة والإدارة لأنه هو المؤشر على نجاح ذلك المشضروع  

 تتخذ القرارات الكبيرة بناء على نتائج تلك الأرباح والخسائر.أو فشله، وبالتالي 

 الإسلاميثانيا : مفهوم الربح في النظام 
تلزم الشريعة أصحاب الأموال أفراداً كضانوا أم جماعضات باسضتعمال أمضوالهم بمضا      

يعود بضالخير علضى النضاس وعضدم المضضارة، فضألزمتهم بالامتنضاع عضن تنميضة أمضوالهم بغضير            

سلام الربا والتعامل به، والغش م الإلتي أجازها الاسلام في تنمية المال، فحرّالوسائل ا

 .(16)والتدليس، والاستغلال والاحتكار الآثم، وأمر بالاعتدال والقصد في الانفاق

                                                 

 .280ص، 1985، 1ط، عوام  الامتا  في الاقتصاد الاسلامي، حمزة الجميعي، ( الدموهي15)

، 80ص، الاردأ -دار المشاهج، 2004، 1ط، أساسياا الاقتصاد الاسلامي، محمود يست، صواأ: ( امةئ16)
، م سسة  باب الجامعة، دراسة في تساليف الامتا  والتسعير في الاسلام، محمودعوف ، والسفئاود
 .142ص، 1985، 1ط، الاسسشدرية
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سلام شرع أخذ الربح وجعله مضن المكاسضب المشضروعة إذا تحقضق عضن طريضق       والإ

يكضون الضربح فيضه مقابضل     ؛ (17)" وَأ حَضلَّ الله البيضع  مشروع كضالبيع، كمضا في قولضه تعضالى:"     

الجهد والعمل الذي يبذله البائع أو التاجر في جلب السضلعة، وتهيئتهضا، وعرضضها علضى     

المشضضتري، فاسضضتحق الضضربح لضضذلك، كمضضا يمكضضن أن يتحقضضق الضضربح عضضن طريضضق عقضضود          

ويشضرع   المعاوضات المالية المختلفة كالشركات، متى كانضت ضضمن الضضوابط الشضرعية،    

، حيضث أشضار   (18)لأنه مقابل الخطضر أو العمضل الضذي تحملضه صضاحب رأس المضال       ؛الربح

 چ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ  القرطبي في تفسيره لقوله تعالى:
التجارة : (19)

نوعان؛ الأول: تقلب في الحضر من غضير نقلضه ولا سضفر وهضذا فيضه احتكضار، والثضاني:        

مصضضار، فهضضذا أليضضق بأهضضل المضضروءة، وأعضضم جضضدوى   قلضضب المضضال بالاسضضفار ونقلضضه إلى الأ ت

رحمضه  –، والتقليب الذي ذكره القضرطبي  (20) وأعظم غرراً ومنفعة، غير أنه أكثر خطراً

يعتبر أحد أسباب الربح في التجارة، وهذا التقليب يبدأ بشراء البضاعة وبيعهضا،   -الله

وبعضدها يضتم تحصضيل رأس    ثم تحصيل الثمن المأمول من هذا النشاط خلال فضترة معينضة،   

المال المستخدم في هذه العملية حتى يتم استخدامها مرة أخضرى في نشضاط آخضر، وبضذلك     

   .(21)يحصل دوران آخر لرأس المال

 المطلب الثال : مشروعية الربح
شضضرع الله الضضربح والاسضضترباح بالكتضضاب والسضضنة والإجمضضاع، ولبيضضان ذلضضك نسضضوق  

 :بعض الأدلة على ذلك، فمن كتاب الله

                                                 

 .275آية ، ( سورة البقئة17)

 .51ص، 2007، 1ط، أجشاديت للششئ والتوويع، مةئية التوويع، عقاب أحمد، أبو مصئ: ( امةئ18)

 . 29آية ، ( سورة الشساء19)

 .151ص، 5 ، القئابيتفسير ، ( القئابي20)

 62ص، 2007، 1ط، دار الشفا س، مةئية ائرباح في المصارف الاسلامية، عيسا هيف الله، ( المشصور21)
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ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ قوله تعضالى:   -1

قولضه:" التجضارة     يقول قتادة في هذه الآية: ،(22) چ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

قضد روي  ، و(23)رزقٌ من رزق الله، وحلالٌ مضن حضلال الله، لمضن طلبهضا بصضدقها وبرِّهضا      

النبضضضيين التضضضاجر الصضضضدوق الأمضضضين مضضضع  : عضضضن الضضضنبي )عليضضضه الصضضضلاة والسضضضلام( قولضضضه 

دلالة واضحة على مشروعية التجارة، وما يتحصل منهضا مضن    وفي ذلك ،(24)"والشهداء

 ربح مشروع ايضاً.

ئۈ  ئۈ  ئې  ئې     ئې  ئى  ئى  ئى  ی  چ  وقولضضضضه تعضضضضالى: -2

النظر إلى مفهوم المخالفة من هضذه الآيضة نجضد أن الضذين اختضاروا      و، (25) چی           ی  

الهدى ربحت تجارتهم، وفي هذا دلالضه علضى مشضروعيتها، ومشضروعية مضا ينضتج عنهضا،        

 .(26)و"الذي يطلبه التجار في متصرفاتهم شيئان : سلامة رأس المال ، والربح"

علضضى  الآيضضات القرآنيضضة الضضتي تضضدل علضضى مشضضروعية المضضضاربة تضضدل ضضضمناً       -3

 ،(27)ن المقصود مضن المضضاربة أو القضراض ابتغضاء فضضل وطلضب نمضاء       ؛ لأمشروعية الربح

چ  چ ومضن تلضك الآيضات قولضه تعضالى :       ،(28)أي ربح، والمضاربة الشضركة في الضربح  

                                                 

 .29 آية، ( سورة الشساء22)

م سسة ، أحمد محمد  اكئ: المحقت، جامع البياأ في تأوي  القئآأ، محمد بت جئيئ بت يزيد بت كثير، ( الطبرد23)
 .221ص، 8 ، م 2000 -هـ  1420، ائول: الطبعة، الئسالة

 .163/1، المستدرك علا المجموع، إسشادي جيد وقد رواي أبو سعيد الخدرد( 24)

 .16 آية، ( سورة البقئة25)

 .42ص، 1 ، السشاف، ( الزمخشئد26)

 .306ص، 7 ، اةاود السبير، ( الماوردد27)
رد ، وابت عابديت، 448ص ، 7  ، البحئ الئا ت، وابت نجيم، 52ص ، 5 ، تبيين اةقا ت، الزيلعي: ( امةئ28)

 .682ص، 5  ، المختار
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ٹ  ٹ  ڤ  چ ، وقولضضضضضضضه تعضضضضضضضالى :  (29) چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ

 چڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ       ڄ  ڃ   
وقولضضضضضه ، (30)

، فلفض  " فضضل" عضام يشضمل     (31)"ف ضْضلًا مِّضن رَّبِّك ضمْ    ل يْسَ عَل يْك مْ جُنَاحٌ أ ن تَبْتَغُضوا   تعالى"

جميع ما أنزله الله من أرزاق ومنها الربح المتحقق في التجارة، فدلت هذه الآيضات علضى   

 مشروعية الربح . 

مشضضروعية ة تضضدل ضضضمناً علضضى  الآيضضات الضضتي تضضدل علضضى مشضضروعية المرابحضض    -4

 چٹ  ٹ  ٹ  چ ن المرابحضة بيضع بضالثمن الأول وربضح، منهضا قولضه تعضالى :        لأ ؛الربح

، فالآية صريحة في حل البيع ومشروعيته، ولف  البيع عام يشمل كضل بيضع كائنضاً مضا     (32)

 كان إذا لم يصحبه مانع شرعي .

النبويضة الشضريفة،    ومن السنة: نستدل على مشروعية الربح بعدد من الآحاديضث 

أ عْط ضاهُ   عُرْوَة  ال بَضار قِيِّ )رضضي الله عنضه( أ نَّ ا لنَّبِضيَّ )صضلى الله عليضه وسضلم(        منها "حديث

ف أ تَضاهُ بِشَضاة     ،ف بَضاعَ إ حْضدَاهُمَا بِضدِينَار     ،ف اشْتَرَى شَاتَيْن  ،أ وْ شَاةً ،دِينَارًا يَشْتَر ي بِهِ أ ضْحِيَّةً

، ووجضه الدلالضة   (33)"تَرَى تُرَابًا ل رَبِحَ فِيضهِ. ف ك انَ ل وْ اِشْ ،ا ل هُ بِال بَرَك ةِ فِي بَيْعِهِف دَعَ ،وَدِينَار 

دعضضا لعضضروة بالبركضضة في بيعضضة، ومضضا   )صضضلى الله عليضضه وسضضلم(مضضن هضضذا الحضضديث أن النبي

عليضه  )صضلى الله  المقصود بالبركة هنا إلا الربح، وما الدينار الذي جاء به عروة إلى النبي

 ، وهذا يدل على مشروعية الربح والاسترباح.إلا ربحاً وسلم(

                                                 

 .20آية، ( سورة المزم 29)

 10آية، ( سورة الجمعة30)

 .198: ( سورة البقئة31)

 275: ( سورة البقئة32)

 ، ( 2402وابت ماجن ) ، ( 1258وال ماد ) ، ( 3384( يديث صحي . رواي أبو داود ) 33)
 (.375 4وأحمد )
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أ نَّ ا لنَّبِضيَّ   عَضنْ ر ف اعَضة  بْضن  رَافِضع  )رضضي الله عنضه(      " وكذلك الحضديث الضذي يضروى   

وَك ضلُّ بَيْضع     ،عَمَلُ ا لرَّجُل  بِيَدِهِا ل ك سْبِ أ ط يَبُ؟ ق الَ:  سُئِلَ: أ يُّ)صلى الله عليه وسلم( 

، فضالبيع مضن أطيضب    (35)والبيع المبرور هضو البيضع السضالم مضن الغضش والخيانضة       ،(34)"رُور مَبْ

 حاديث كثيرة.، وأيضاًأالكسب إن كان مبروراً وناتجه)الربح( طيباً 

على مشروعية الربح، حيث أجمع الصضحابة )رضضي    الإجماع دلوكذلك 

يقول صضاحب نيضل    ، ولم يخالف أحد في ذلك،(36)الله عنهم( على جواز المضاربة

املون بهضا مضن غضير    الآثار تدل على أن المضضاربة كضان الصضحابة يتعض    ... الأوطار:"

)صلى منهم على الجواز وليس فيها شيء مرفوع إلى النبي جماعاًنكير فكان ذلك إ

إلا ما أخرجه ابن ماجه من حديث صهيب قال: " قال رسول الله الله عليه وسلم( 

فيهن البركة البيع إلى أجل والمقارضة واخلاط البر  ثلاث :)صلى الله عليه وسلم(

بالشعير للبيت لا للبيع "، لكن في إسناده نصضر بضن القاسضم عضن عبضد الضرحيم بضن        

داود وهما مجهولان وقضد بضوب أبضو داود في سضننه للمضضاربة .... قضال ابضن حضزم في         

راض كل أبواب الفقه فلها أصل من الكتضاب والسضنة حاشضا القض     :مراتب الإجماع

نه كان إجماع صحيح مجرد والذي يقطع به أ له أصلا فيهما البتة ولكنه فما وجدنا

                                                 

، وقد اتتلُف في إسشادي: قلت، ( 10/  2اةاكم ) ، / كشف ائستار ( 83/  2رواي البزار ) ( صحي . 34)
ولست للحديث  واهد مشها ما رواي : وئجّ  بعضهم الإرسال. قلت، وأيضاا اتتلف في وصلن وإرسالن

 / مجمع ( مت يديث ابت عمئ بسشد لا نس بن. 1944الطبراني في" ائوسط " )

، يئف الهمزة، مصئ –المستبة التجارية السبرى ، ويض القديئ  ئح الجامع الصهير، الئؤوف عبد، ( المشاود35)
 .52ص، 2 

 عَلَا أأََّ مَا يَصََ  ، وَمَعْشَاهَا أأَْ يَدْوَعَ رَجٌُ  مَالَنُ إلَ آتَئَ يَـتَّجِئُ لَنُ وِينِ ، وَتُسَمَّا قِئاَهاا أيَْضاا: ( الْمُضَارَبةَُ 36)
شـَهُمَا يَسَلِ مَا يَشَْ اِاَمنِِ مِتْ الئّبِِْ  ب ـَ  ، مَسْتُوذٌ مِتْ الضَّئْبِ في ائَْرْضِ ، وسََهُْ  الْعِئاَقِ يُسَمُّومنَُ مُضَارَبةَا ، يـْ

، المهني، . ابت قدامةچ چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ  :قاَلَ اللََُّّ تَـعَالَ ، وَهُوَ السَّفَئُ وِيهَا للِتِّجَارَةِ 
 .27ص، 1 
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، (37)في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلم به وأقره ولولا ذلك لمضا جضاز"  

فما دامت المضاربة مشروعة، فالربح هو المبتغى منها لكل من رب المال وشضريكه  

 منه. لأنه متولد بالعمل، فيكون مشروعاً

أن يكون المال حلالًا طيباً آل ك أثناء طلب الربح المطلوبة الشروطينبغي مراعاة و

أن تضتم المبضادلات   ، وأن يكون العمل مشروعاً ديناً وقانونضاً و إلى مالكه بالطرق المشروعة

 .(38)والمعاملات بين الناس بالحق والعدل

  لقضضول الله تعضضالى: وبضضذلك يمتنضضع الغضضش وأكضضل أمضضوال النضضاس بالباطضضل، امتثضضالًا     

ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  چ

 .(39) چ ڃ  ڃ

 
 الإسلاميالمبح  الثاني: أسباب استحقاق الربح في النظام الوضعي و 

 استحقاق الربح في النظام الوضعي المطلب الأول: أسباب
ظهرت نظريات كثيرة حاولت تسويغ الحصول علضى الضربح، وتحديضد مصضادره،     

ومن ثم من يستحقه مضن المضنظمين وغيرهضم، لكضنهم جميعضاً اتفقضوا علضى أن الضربح هضو          

المحرك الأساسي للإنتاج في النظام الرأسمالي، وجعل هضذا الضربح عائضداً للتنظضيم الضذي      

، أو كمضا يضراه الضبعض هضو تحمضل      الإنتضاج صضر  المبذول في التأليف بين عنايعتبر هو الجهد 

لتجديد والابتكار، وفي كضل  المخاطرة والتعرض للخسارة وضياع الجهد والمال، أو هو ا

                                                 

إدارة ، مي  ائواار مت أياديث سيد ائتيار  ئح مشتقا ائتبار، محمد بت علي بت محمد، ( الشوكاني37)
 .318ص ، 5 ، الطباعة المشيرية

 .282ص، 1985، 1ط، عوام  الإمتا  في الاقتصاد الإسلامي، حمزة الجميعي، ( امةئ الدموهي38)

 . 29آية ، ( سورة الشساء39)
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دارة والتوجيضه وتحمضل المخضاطرة فاسضتحق لضذلك      هذه الإشارات بيان لدور المضنظم في الإ 

 الربح، ومن هذه النظريات الاقتصادية:

  نظرية الريع: -1

ة في صضورتها النهائيضة)ووكر( الضذي حضاول شضرح قضضية الضربح        صاغ هضذه النظريض  

، فريكضاردو بضيّن أن اخضتلاف    (40)بنفس الطريقة التي شضرح بهضا )ريكضاردو( قضضية الريضع     

الأرض في الخصوبة هو منشأ الريع وسبب الحصول عليه، بينما ووكر يقرر أن اختلاف 

كفضاء يسضتحقون الضربح نظضير     المنظمين في الكفاية هو منشأ الضربح وسضبببه، فضالمنظمون الأ   

كفايتهم الزائدة على كفاية المضنظمين الحضديين الضذين لا يسضتحقون ربحضاً، ولكضن يعطضون        

 .(41)الإداريةأجراً نظير خدماتهم 

 نظرية المخاةرة: -2

مريكي)هضولي( الضذي يضرى أن الضربح يعطضى      صاحب هذه النظرية الاقتصادي الأ

لهضضا المشضضروع، ويقضضول أيضضضاً: إن هضضذه  للمضضنظم بسضضبب تحملضضه المخضضاطرة الضضتي يتعضضرض   

 . (42)الأرباح تتناسب طرداً مع درجة المخاطرة، فكلما عظمت المخاطرة عظم الربح

 

 

                                                 

وقد أرجع الئيع إل التفاوا في تصوبة ، للمالح مقاب  استعمال ائرض( عئف ريساردو الئيع نمن ما يدوع 40)
إذ كلما واد الطلل عليها أدى ذلح إل وراعة أراهي أق  تصوبة مما يئوع مفقة إمتا  المواد ، ائرض
 وبالح يششئ ما يسما بالئيع التفاهلي أو التفاوتي. ، الهاا ية

، 1ط، اليمامة،  الاقتصاد الإسلامي والشةم لاقتصادية المعاصئةتوويع الدت  في، صالح حميد، العلي: ( امةئ41)
 .254ص، 2001

http :: علا موقع، إدارة المخاائ في المعاملاا المالية المعاصئة، محمد علي، القئد: ( امةئ42)

//www.elgari.com/article83.htm توويع الدت  في الاقتصاد الإسلامي والشةم ، حميدصالح ، العلي
 .255ص، 2001، 1ط، اليمامة، الاقتصادية المعاصئة
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 نظرية تحمل عدم التأكد: -3

والضربح   ،في كتابه: المخضاطرة وعضدم التأكضد    وقد قال بهذه النظرية)فرانك نايت(

 :(43)كبديل لنظرية هولي السابقة، وقد قسّم المخاطر إلى قسمين

 : مخاطر يمكن التنبؤ بها، وتقبل التأمين ضدها.الأول

مخضضضاطر لا يمكضضضن التنبضضضؤ بهضضضا، ولا تقبضضضل التضضضأمين، مثضضضل: الضضضزلازل،         الثصصصاني:

والفيضانات؛ لعدم القدرة على قياس الآثار المترتبة عليها، ومن الأسضباب الضتي تضؤدي    

إلى هضضذه المخضضاطر مضضا يتعلضضق بالمنافسضضة بضضين المضضنظمين، ومنهضضا مضضا يتعلضضق بالوسضضائل الفنيضضة    

ة أو بتقلبضضات منتظمضضة بصضضورة دوريضضة في للإنتضضاج، ومنهضضا مضضا هضضو متعلضضق بتضضدخل الحكومضض

 مستوى النشاط الاقتصادي.  

ويرى )نايت( أن هناك علاقة مباشرة بين الربح وتحمل عدم التأكد الذي تنطوي 

د، أي: الشضك في  لعضدم التأكض  عليه المخاطر غير القابلة للتأمين، فالمنظم يسضتحق الضربح   

 الأحداث التي تقع مستقبلًا.

  نظرية التجديد: -4
بر)جوزيف شومبيتر( أشهر من قال بهذه النظرية التي تعتضبر التغيضييرات الفنيضة    يعت

المصضدر الوحيضد للضربح، حيضث يضتم بهضا  فضضيض        الإنتضاج الضتي يمكضن إحضداثها في عمليضة     

تكلفة إنتاج السلعة لإيجاد فرق بين الضثمن الحضالي لهضا وتكلفتهضا الجديضدة، وهضذا التغضيير        

يمكضن أن يكضون بادخضال أسضاليب      الإنتاجسوق، وتأثيره في وال الإنتاجوالتجديد يؤثر في 

أو التوزيع أو طضرق التنظضيم أو التسضويق أو اسضتخدام نضوع جديضد مضن         الإنتاججديدة في 

المواد الخام، وعندها يمكن خفض التكاليف، ومن ثم تحقيق ربح عال، ويؤثر التجديد 

                                                 

 ، اليمامة، توويع الدت  في الاقتصاد الإسلامي والشةم لاقتصادية المعاصئة، صالح حميد، العلي: ( امةئ43)
 .254ص، 2001، 1ط
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، مثضضل: الإنتضضاجعلضضى  في السضضوق باحضضداث تغضضييرات يمكضضن أن تضضؤثر في طلضضب المسضضتهلك 

 .(44)استخدام منتجات جديدة، أو إدخال أساليب جديدة في الإعلان

( أيضضضاً أن المضضنظم وحضضده هضضو الضضذي يسضضتطيع أن يقضضوم بعمليضضة        ويرى)شضضومبيتر

التجديد، ويعتقد أيضاً أن الرأسمضالي هضو الضذي يتحمضل المخضاطرة، بينمضا يقضوم المضنظم         

بعمليضضة التجديضضد، فضضالربح يضضذهب للمضضنظم دون الرأسمضضالي، كمضضا يضضرى أن لهضضذا الضضربح  

أرباحضاً غضير عاديضة تكضون عضادة      طبيعة مؤقتة؛ لأن الفترة الضتي يجضف فيهضا المضنظم المبتكضر      

قصيرة، وتنتهي بتحول المنظمين إلى الطريقة التي ابتكرهضا المضنظم المبتكضر، لكضي يحققضوا      

رباحضضاً مماثلضضة لضضه، وهكضضذا تسضضتمر الأربضضاح في ازديضضاد مضضا دام المضضنظم يبتكضضر ويجضضدد مضضن      أ

 .(45)وسائلة، فالربح يعظم ويزيد مع الابتكار والتجديد، ويقل مع التقليد

ذه بعض النظريات التي حاولت أن تفسر أسضباب اسضتحقاق الضربح مضن وجهضة      ه

العمضضل أو مخضضاطر عضضدم التأكضضد أو  ه المسضضوغ الوحيضضد لتحمضضل مخضضاطرنظضضر وضضضعية واعتبرتضض

  .برته مكافئة للأرض أو لرأس المالالدافع نحو التجديد والابتكار أو اعت

 سلاميالإالمطلب الثاني: أسباب استحقاق الربح في الاقتصاد 
يستحق الربح عند الفقهاء بسبب المال أو العمل أو الضمان أو اجتماع عنصضرين  

 أو جميعهما معاً، ويمكن عرض ذلك فيما يأتي:

 أولا : استحقاق الربح بالمال.
، فالتاجر الذي يبذل مالًا يسضتحق الضربح   نّماهلأنه  ؛من الربح يستحق المال جزءً 

التجارية المختلفة، وكذلك المضرابح في بيضع المرابحضة يسضتحق     الناتج عن تقليبه في الأنشطة 

مالضه، والشضريك    ىلأنضه نّمض   ؛الربح بماله وعمله، ورب المال في المضضاربة يسضتحق الضربح   

                                                 

 .258ص، المئجع ذاتن: ( امةئ44)

 .263ص، المئجع ذاتن: ( امةئ45)
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يستحق الربح بماله وعملضه، وفي المضضاربة إذا دخضل مضع المالضك أو صضاحب المضال طضرف         

ى سضضارياً بالنسضضبة للمالضضك،  ي في اسضضتحقاق الضضربح يبقضض لآخضضر بعملضضه، فضضان المبضضدأ الأصضض  

لضذلك عنضد    ؛)أي الربح( إنما حصضل بعملضه   لأنه ؛ويضاف إليه استحقاق العامل للربح

 .(46)فساد المضاربة، تنقلب إجارة، والربح لرب المال، وللعامل أجر المثل

الشضضافعية إلى أن الضضربح يسضضتحق بسضضبب المضضال والعمضضل،      المالكيضضة ووقضضد ذهضضب  

ثضم فانضه يقابضل بضالربح، فلضو منعنضاه مضن التصضرف بغضير النقضد           فقالوا:" ...تلاف العمضل  

فالمال والعمضل يسضتحق بهمضا الضربح     ، (47)قنا عليه طرق الربح الذي في مقابله عمله"لضيّ

أن يكضون الضربح ناشضئاً مضن جهضة تصضرف العامضل ولضيس          عند الشافعية، لكضنهم شضرطوا  

علضى أن   -العامضل  -رضضه مغف المحتاج مضا نصضه: " لضو قا    لأسباب خارجية، جاء في

لأن الضضربح لضضيس  ؛يشضضتري الحنطضضة ويخزنهضضا مضضدة، فضضاذا ارتفضضع سضضعرها باعهضضا لم يصضضح   

خضراج الأربضاح   إ، وهذا مطابق لما يراه أهل الاقتصضاد مضن   (48)حاصلًا من جهة التصرف"

 سعار السلع بسبب الحروب أو الكوارث المختلفة.ألأسباب خارجية كارتفاع 

فيقولون بأن الضربح يسضتحق بالمضال والعمضل والضضمان، قضال       ما الحنفية والحنابلة أ

 .(49)إما بالعمل وإما بالضمان."ون الربح إنما يستحق عندنا إما بالمال أالحنفية:" الأصل 

                                                 

 .231ص، 5 ، نهاية المحتا ، والئملي، 108ص، 6 ، بدا ع الصشا ع، الساساني: ( امةئ46)

الطبعة ، يا ية الدسوقي علا الشئح السبير، ه( 1230شمس الديت الشيخ أحمد )، الدسوقي: امةئ( 47)
 مشها ، الشوود: وامةئ، 13ص ، 5  ، م1996 –ه 1417، بيروا، دار الستل العلمية، ائول

، م1994 –ه  1415، بيروا، دار الستل العلمية، لطبعة ائولا، مع مهني المحتا ( )مطبوع، الطالبين
 .279ص ، 2  

  .311ص، 2 ، ( كتاب القئاض48)

 .196ص، 5 ، كتاب الشئكة،  بدا ع الصشا ع، الساساني: ( امةئ49)
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، بشضرط أن يكضون هضذا المضال     (50)واستحقاق الربح بالمال متفق عليه عنضد الفقهضاء  

ُ   ، لنَهَضضى النَّبِضضيُّ مضضضموناً ويقضضول  ،(51)عَضضنْ ر بْضضح  مَضضا ل ضضمْ يُضْضضمَنْ   عَلَيْصصهو وَسَصصل مَ()صَصصل ى ا

الكاساني:" ف ا نَّمَا يَسْتَحِقُّ الرِّبْحَ بِرَأ س  ال مَال  ، وَال مِل ك  فِي رَأ س  ال مَال  إنَّمَضا حَصَضلَ ل ضهُ    

 ، والمال والضمان يتعلقان بالمالك، وبسببهما يستحق الربح . (52)بِالضَّمَان "

مما تقدم أن الضمان والمال يتعلقان بالمالك وهمضا سضببا اسضتحقاقه الضربح،      ويظهر

المضاربة مثلًا يسضتحق رب المضال عائضداً    كما هو الحال في ولا يمكن فصلهما عن بعضهما 

 .وتحمله مخاطرة خسارته لمال وضمانه لهملكيته ل بقاءبسبب ليس بسبب عمله وإنما 

 ثانيا : استحقاق الربح بالعمل.
مضضر معنضضا فضضالربح يسضضتحق بالمضضال والعمضضل والضضضمان، وأوضضضح مثضضال يضضبين      كمضضا

استحقاق الربح بالعمضل هضو شضركة المضضاربة، حيضث يسضتحق المضضارب الضربح بعملضه،          

"والمضضضارب: شضضريك رب المضضال في الضضربح ورأس مالضضه الضضضرب في الأرض، فضضاذا سضضلم   

بضح صضار شضريكاً، فضان     رأس المال إليه فهو أمانضة، فضاذا تصضرف فيضه فهضو وكيضل، فضاذا ر       

شرط الربح للمضارب فهضو قضرض، وإن شضرط لضرب المضال فهضو بضضاعة، وإذا فسضدت         

المضاربة فهي إجارة فاسضدة، وإذا خضالف صضار غاصضباً، ولا تصضح إلا أن يكضون الضربح        

                                                 

 .52ص، 8 ، الاتيرة، والقئافي، 155ص، 11 ، المبسوط، ( السئتسي50)

هاا يديث علا  ئط حملن مت أ مة المسلمين وهو صحي  و هساا رواي داود بت أبي هشد وعبد الملح بت ( 51)
و رواي عطاء بت مسلم الخئاساني عت عمئو بت  عيل بز داا ، أبي سليماأ وغيرهم عت عمئو بت  عيل

المستدرك ، عبد اللهمحمد بت عبدالله أبو ، صحي . اةاكم الشيسابورد: تعليت الاهبي في التلخيص، ألفاظ
،  1990، الطبعة ائول، بيروا –دار الستل العلمية، مصطفا عبد القادر عطا: تحقيت، علا الصحيحين

 .22ص، 2 ، كتاب البيوع

 .208ص، 13 ، كتاب الشئكة،  بدا ع الصشا ع، ( الساساني52)
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بينهمضضا مشضضاعاً؛ فضضان شضضرط لأحضضدهما دراهضضم مسضضماة فسضضدت، والضضربح لضضرب المضضال،      

 .(53)وللمضارب أجر مثله"

، فقد سوغ الشرع ربحاً للعمضل، فقضد   (54)الشركات الأخرى كشركة العنانأما في 

لشّضريكان إغفضال   فضالرّبح بحسضب المضالين ، إذا رأى ا    جاء في الموسوعة الفقهية مضا نصضه:"  

زائضداً   -، ولهما أن يجعلا لشضرط العمضل قسضطاً مضن الضرّبح يسضتأثر بضه        النّظر إلى العمل

مضن شضرط عليضه أن يعمضل في      -ه في رأس المضال  عمّا يسضتحقّه في الضرّبح بمقتضضى حصّضت    

ط علضضى ، سضضواء أشضضرسضضتحقّه بضضلا مضضال ولا عمضضل ولا ضضضمان، لضضئلّا يكضضون قضضد االشّضضركة

لمنضاط هضو   لأنّ ا ؛سضواء عمضل هضو بمقتضضى الشّضرط أم لا     ، وشريكه أن يعمل أيضضاً أم لا 

المضالان  ، ومضن هنضا كضان سضائغاً في شضركة العنضان أن يتسضاوى        اشتراط العمل، لا وجوده

 .(55)ويتفاضل الشّريكان في الرّبح"

وقد خالف المالكية والشافعية اسضتحقاق الضربح في هضذه الشضركة لأي طضرف مضن        

أطراف الشضركة، حيضث ذهبضوا إلى أن الضربح في شضركة العنضان يكضون بحسضب حصضة كضل           

 .(56)شريك في رأس المال، فلا يجوز الربح أن يزيد على ذلك

                                                 

 .27ص، 1 ، الاتتيار لتعلي  المختار، ( ابت مودود الموصلي53)

ولا يش ط ويها لمساواة في ، وهي أأ يش ك اثشاأ في مال لهما علا أأ يتجئا وين والئب  بيشهما: (  ئكة العشاأ54)
وموو أأ يسوأ أيدهما ، المال ولا في التصئف ولا في الئب . ويجوو أأ يسوأ مال أيدهما أكثئ مت الآتئ
لاتفاق بيشهما. وإذا كاأ ثمة مس ولاا دوأ  ئيسن. وموو أأ يتساو  في الئب . كما موو أأ يختلفا يسل ا

 .357ص، 3 ، وقن السشة، تسارة وتسوأ بشسبة رأس المال. سيد سايت

  .الموسوعة الفقهية السويتية، ( ووارة ائوقاف و الش وأ الإسلامية بالسويت55)

 .279ص، 2 ، مشها  الطالبين، والشوود، 13ص، 5 ، يا ية الدسوقي، الدسوقي: ( امةئ56)
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 بحيضث يصضيران مضالاً    ،يشضترك شخصضان فضأكثر بماليهمضا    ن أن وحقيقة شركة العنضا 

له من الربح أكثضر مضن نصضيب     أو يعمل فيه أحدهما ويكون ،يهمايعملان فيه بيد واحداً

 ، وذلك للجهد والعمل الذي زاد به عن صاحبه فاستحق ذلك الربح.الآخر

 ثالثا : استحقاق الربح بالضمان.
، وَال ضأ جْرَة   أ حَدُهُمَا: أ نَضا أ تَق بَّضلُ، وَأ نْضت تَعْمَضلُ    ف: " وَإ ذَا ق الَ يقول صاحب المغ 

، تَحِقُّ ال عَامِضلُ ال مُسَضمَّى  بَيْنِي وَبَيْنَك، صَحَّتْ الشَّر ك ة ، وَق الَ زُف رُ : ل ضا تَصِضحُّ ، وَل ضا يَسْض    

، وَتَق بُّلُ بِدَلِيل  شَر ك ةِ ال أ بْدَان ، الرِّبْحُبِهِ ، أ نَّ الضَّمَانَ يُسْتَحَقُّ هُ أ جْرَة  ال مِثْل ، وَل نَاوَإ نَّمَا ل 

هِ ال مَضالَ فِضضي  ، ف صَضارَ ك تَق بُّلِضض الضَّضمَانَ عَل ضضى ال مُتَق بِّضل ، وَيَسْضضتَحِقُّ بِضهِ الضضرِّبْحَ   ال عَمَضل  يُوجِضضبُ  

لُ بِمَنْز ل ضضضةِ ، ف يَنْضضضز بِالضضضرِّبْحَ ك عَمَضضضل  ال مُضَضضضار ، وَال عَمَضضضلُ يَسْضضضتَحِقُّ بِضضضهِ ال عَامِضضضلُ ال مُضَضضضارَبَةِ

 .(57)"ال مُضَارَبَةِ

وحقيقة الضمان الذي يقول به ابن قدامة ليس مجرد ضضمان، وإنمضا ضضمان يتبضع      

؛ فبسبب ضمان العمل على كلا الشريكين اللضذين  (58)المال تارة، كما في شركة الأبدان

 يوجضد العمضل   لعقضد عليضه ولضو لم   يستحقان الربح بمجرد ضمانهما العمل وشرطهما في ا

 هما.من أحد

ن الضضامن يحصضل   إ، حيضث  (59)ويتبع العمل تارة أخرى، كما في شركة الوجضوه  

على الربح بسبب ملكيته لهذه السضلعة، ولضيس علضى أسضاس ضضمان محضض منفضك عضن         

                                                 

 .110ص، 10 ، المهني، المقدسي( ابت قدامة 57)

كَالصُّشَّاعِ يَشَْ كُِوأَ عَلَا أَأْ يَـعْمَلُوا في ،  أأَْ يَشَْ ِكَ اثْـشَاأِ أوَْ أَكْثَـئُ وِيمَا يَسْتَسِبُومنَُ نِيَْدِيهِمْ : ( َ ئكَِةِ ائْبَْدَاأِ 58)
شـَهُمْ ، صِشَاعَتِهِمْ  ُ تَـعَالَ وَـهُوَ بَـيـْ  .107ص، 10 ، المهني، امةابت قد .وَمَا رَوَقَ اللََّّ

، وَهُوَ أَأْ يَشَْ ِك الئَّجُلَاأِ بِهَيْرِ رأَْسِ مَالٍ عَلَا أَأْ يَشَْ َِ  بِالشَّسِيئَةِ ، تُسَمَّا َ ئكَِةُ الْمَفَاليِسِ : ( َ ئكَِةُ الْوُجُويِ 59)
يَتْ بِهاََا الِاسْمِ عَلَا مَعْنََ أأََّ رأَْسَ مَالهِِمَا وَ ، وَيبَِيعَا اَ يُـبَاعُ فِي الشَّسِيئَةِ ممَّتْ لَنُ في الشَّاسِ ، جْهُهُمَامُِّ وإَِمَّنُ إنََّّ

 .363ص، 13 ، المبسوط، وَجْنٌ.السئتسي
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، وهذا يضدل علضى   (61)، ووافقهم في ذلك بعض الحنابلة(60)الملك، كما بيّن ذلك الحنفية

 .(62)التبعية لا الأصالةأن الربح يستحق على وجه 

 
 الربح وأثره في التوزيع المبح  الثال :

 الإنتاجبين عوامل  العوائدتوزيع المطلب الأول: 
هضي   :يتم علضى ثضلاث مراحضل    -بشكل عام -الإسلاميالتوزيع في الاقتصاد 

   :(63)كالآتي

مرحلة التنظيم الأولى لتوزيع الدخول من خلال تنظيم التملضك،   :المرحلة الأولى

 سضاس الإسلام في تنظيمضه للتملضك وضضع الأ   و ،المواردتوزيع  تمثل مرحلةوهذه المرحلة 

، ثضم توزيضع   المضوارد لتوزيضع  يقوم عليه التوزيع، فتنظيم التملضك هضو تنظضيم أولضي      الذي

تحكضم هضذه المرحلضة هضي الضتي       ، ومن هنضا فضان مجموعضة الأسضس والمبضاد  الضتي      الدخول

 . يقوم عليه توزيع الثروات والدخول الذي لأساستؤصل ا

وفي هضضذه المرحلضضة يضضتم توزيضضع وتسصصمى التوزيصصع الصصوليفي للصصدخل  المرحلصصة الثانيصصة: 

وهضضذا مضضا يعنينضضا في  ،الإنتضضاجيضضة الضضتي قضضدمتها عوامضضل الإنتاجالضضدخول كعائضضد للخضضدمات 

يبذلها الإنسضان عضاملًا أو مالكضاً،     على أعمال ومجهوداتنا يكون بناء التوزيع هبحثنا، ف

ويلعب السوق دوراً ظاهراً في عملية التوزيع هنا، وهكذا يكون التوزيع في هذه المرحلة 

                                                 

 .65-64ص، 6 ،  ئكة الاعمال، الشئكة: ك، بدا ع الصشا ع، الساساني: ( امةئ60)

 .141ص، 5 ، الشئكة: ك، المهني، ابت قدامة: ( امةئ61)

، 1ط، اليمامة، توويع الدت  في الاقتصاد الاسلامي والشةم القتصادية المعاصئة، صالح حميد، العلي: ( امةئ62)
 .267ص، 2001

 17ص، توويع الثئواا والدتول في الاقتصاد الإسلامي: مث بعشواأ، عمئ عبيد، ( يسشة63)
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خضلال سضير    الإنتضاج عناصضر  تفاعضل حقيقضي بضين    مضن خضلال   ، مصبوغاً بالصبغة العمليضة 

  .العمليات الاقتصادية

مجموعضة  الإسضلام   يقضدم وفي هضذه المرحلضة    :التوزيعوتسمى إعادة  المرحلة الثالثة 

وذلضك بقصضد تحقيضق التضوازن بضين       -ثروةالدخل وال-يمات لإعادة التوزيع من التنظ

 .، وتغطية احتياجات التضامن الاجتماعيالإسلاميالمجتمع أفراد 

 الإنتاجلعناصر  المطلب الثاني: الربح باعتباره عائدا  
هضي الضدخول    الإسضلامي في الاقتصضاد   الإنتضاج تعتبر العوائضد الضتي تجنيهضا عناصضر     

يضة، وتتمثضل   الإنتاجالتي تحصل عليها هذه العناصر، وذلك لقاء مشضاركتهم في العمليضة   

يضضة الضضتي الإنتاجلقيمضضة أو الضضثمن الضضتي يحصضضل عليهضضا مقابضضل الخضضدمات  اهضضذه الضضدخول في 

 قدمها.

قد يحصل على عائد واحد أو أكثر كل بحسب  الإنتاجوكل عنصر من عناصر 

عند الاقتصاديين؛  الإنتاجية، وقد اختلف في تحديد عناصر الإنتاجسهامه في العملية إ

بعنصرين فقط، هما: الأرض، والعمل، والبعض حددها  فالقدماء منهم حددودها

بثلاثة عناصر هي: الأرض، والعمل، ورأس المال، والمعاصرون حددوها بأربعة 

 .(64)عناصر هي: الأرض، والعمل، ورأس المال والتنظيم

: هضضي العمضضل، ورأس المضضال،  أربعضضة الإسضضلاميفي الاقتصضضاد  الإنتضضاجوعناصضضر 

القضضوى في النشضضاط الاقتصضضادي الضضتي يعضضترف بهضضا       هضضي مركضضز و ، والتنظضضيم،والأرض

، وهضي تحصضل علضى    من النضاتج  ، ثم تستحق نصيباً أو جزءًالإنتاجالإسلام بحيث تحرك 

يضة، وهضذه مضن أهضم     الإنتاجدخول مختلفة تبعاً لمدى مسضاهمتها، ومشضاركتها في العمليضة    

 الإنتضاج شضرط المسضاهمة أو المشضاركة في     ، وهضو وط استحقاق هذه العناصر لعوائدهاشر

                                                 

 .15ص، 1ط، مستبة المجتمع العئبي، مةئية التوويع، عقاب أحمد، أبو مصئ: ( امةئ64)
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حيث يرتبط فيضه الجهضد بضالجزاء مضع تعاضضده مضع بعضض الاعتبضارات الأخضرى في توزيضع           

ولم يجضد عمضلًا    الحاجة، والتي تمكن الفضرد العضاجز أو القضادر أحيانضاً    : الدخول ألا وهي

ولم يكفضه  يضة  الإنتاجأشضارك في العمليضة    مضن أن يأخضذ مضن الضدخل بقضدر مضا يحتضاج سضواءً        

 .(65)العائد منها أم لم يشارك فيها

على درجة واحدة، وإنما يجعلضها علضى درجضات     ناصرالإسلام لا يجعل هذه العو

 ييكضل الاقتصضاد  وعنضد النظضر في اله   متفاوتة، ويجعل العمل في أعلضى هضذه الضدرجات،   

بنضاء هضذا   صضميم  و ،الثلاثضة السضابقة   الإنتضاج يقوم على عوامضل   ننا نجد أنهفا ،الإسلامي

الهيكضضل، أن هضضذه العوامضضل تقضضع علضضى درجضضات متفاوتضضة، ففكضضرة التفضضاوت، وتعضضدد         

الضدرجات ليسضت مسضألة متعلقضضة بالشضكل، وإنمضا مسضألة داخلضضة في صضميم وجضوهر هضضذا         

 .البناء

، العناصضر بذلك، نجد أن الإسضلام يعضترف بهضذه     الإسلاميوفي مقابلة الاقتصاد 

د ذلك من حيضث النظضرة إلى عنصضر العمضل حيضث      ولكن يذهب سريعاً إلى الاختلاف بع

الثلاثة جميعاً تحصضل   الإنتاجالإسلام يقوم على أساس أن عوامل ، فيجعله أعلى درجة

ولكضن تحليضل الاتجاهضات     ،على نصيب في النضاتج الضذي يتولضد مضن النشضاط الاقتصضادي      

في عمليضة   التوزيعية بناء على فقضه هضذا الموضضوع يثبضت أن العمضل هضو المحضور الارتكضازي        

 . التوزيع

 :الإنتاجالمشاركة بين عوامل  المطلب الثال :

نصضيبه في   الإنتضاج مضن عوامضل    تحديد الشضكل الضذي يسضتحق بضه كضل عامضل       يمكن

، وهضضذا كضضل حسضضب  خضضذ مقابضضل نقضضدي محضضدد  ، أو أشضضاركة في الأربضضاح إمضضا بالمالنضضاتج، 

 طبيعته:

                                                 

 .188ص، مئجع سابت، توويع الدت  في الاقتصاد الاسلامي، العلي: امةئ (65)
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إنتضضاج مختلضضف وهضضو كضضل جهضضد يبضضذل أو يمكضضن أن يبضضذل في سضضبيل    : لعمصصلا -1

السلع والخدمات، وذلك مقابل أجر معين والعمل بذلك هو كل نشضاط اختيضاري يقضوم    

به الإنسان في سعيه للتغلب على النضدرة وزيضادة كميضة السضلع المتاحضة لإشضباع حاجاتضه،        

 .اًذهنياً وعقلي ياًجسم اًوبذلك فالجهد يكون عضلي

مضضن الأشضضكال  صضضحيح لإسضضلام أجضضاز أن يكضضون أسضضلوب مشضضاركته بضضأي شضضكلوا

العمضل  ف ،لتنظضيم العلاقضة بضين المشضتركين في النشضاط الاقتصضادي       ،القانونية المعضترف بهضا  

يضة  الإنتاج، والعامل يدخل العمليضة  في عملية التوزيع وأساسياً مازال يحتل مركزاً خاصاً

افئتضه  يضة، فتكضون مك  الإنتاجإما بصفته أجيراً فيكون عائده أجراً، أو مشضاركاً في العمليضة   

 .  (66)جزءاً من قيمة الناتج يتفق عليها في عقد المضاربة

يعرف على أنه ثروة تستخدم في إنتاج ثروة أخرى، وهو من : رأس المصالو -2

رد تشضمل  انتاج الإنسان، ولف  رأس المضال يطلضق علضى مجموعضة غضير متجانسضة مضن المضو        

وتسضمح بالحصضول   م كلضها بضالنقود   أجهزة ومعدات ومواد أولية وحقوق على الغضير تقضوّ  

المتضداول  ورأس المضال   رأس المضال الثابضت   ل دوري ومنتظم، وتعتبر التفرقضة بضين  على دخ

، إذ تحسضضضب قضضضيم رأس المضضضال المتضضضداول كلضضضها في الإنتضضضاجفيمضضضا يتعلضضضق بتكضضضاليف  مهمضضضة

التكضضضاليف، في حضضضين أن رأس المضضضال الثابضضضت لا تضضضدخل قيمتضضضه في التكضضضاليف إلا بمقضضضدار  

 .(67)إهلاكه

                                                 

، 1ط، دار وا  ، الاستخلاف وال كيل الإجتماعي في الإسلام، عبد الجبار حمد عبيد، السبهاني: ( امةئ66)
، دار البياأ، الاقتصاد الاسلامي الاقتصاد الجز ي، محمد عبدالمشعم، عفئ: وامةئ، 268-267ص، 2003
 .60ص، 1985

وعبد لسميع ، 31ص، 1 ، 1986، 5ط، القاهئة، دار الشهةة، الشةئية الاقتصادية، أحمد جامع: ( امةئ67)
 .15ص، عابديت-مستبة وهبة، عدالة توويع الثئوة في الإسلام، لمصئد
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ن سضبب اسضتحقاق رأس المضال    لأ ؛لضيس لضه إلا أن يشضارك في النضاتج    ورأس المال 

نتظار، كما ذهب إلى ذلك الفكر الاقتصضادي الرأسمضالي،   هو الحرمان أو الا ليس عائد

ولهضذا يكضون مضن حقضه أن      ،لأن لضه إنتاجضه   ؛وإنما يستحق رأس المال عائضداً في الإسضلام  

، الإنتضاج لأنضه غضير منظضور فيضه      ؛لام يحضرم الربضا  مما شارك في إنتاجضه، فالإسض   يأخذ جزءً

ال كلضضه ، والاقتصضضاد الرأسمضضالي يعتضضبر المضض  الإنتضضاجلأنضضه يراعضضى فيهضضا   ؛ويجيضضز المشضضاركة 

فهو يميضز   الإسلامي)فائدة(، أما المذهب الاقتصادي  مضموناً متجانساً، ويحدد له عائداً

 .(68)بين رأس المال العيف، ورأس المال النقدي

مضضن العقضضارات، أو المنقضضولات    الجملضضة فضضان جميضضع مضضا يصضضح تمولضضه شضضرعاً     وفي 

كضضالنقود، والآلات، والأجهضضزة، والمعضضدات، والأدوات بالإضضضافة إلى المنضضافع يمكضضن أن  

، سضواء كانضت تلضك الأنشضطة     الإسضلامي ية المختلفة في الفقه الإنتاجيكون محلًا للأنشطة 

دمات، على أن يكون لرأس المال حصة مضن  تجارية أو صناعية أو زراعية أو في قطاع الخ

                                                 

ائجئ ومساوئتن في الاسلام ، كالمعداا والمسا ت)ائصول الثابتة( المعدة للاستثمار: ( رأس المال العيني68)
ئمن رأس مال مشمّا بالعم  ، المضموأ)تأجير المعداا مقاب  أجئ( أو مسبة معيشة مت الئب  مةير المخاائة

 علين.
ومساوستن في الاقتصاد الإسلامي مسبة مت الئب  ، هو ما مشل مت الدت  ويعد للاستثمار: رأس المال الشقدد

وقد نها الشبي)صلا الله علين ، المضموأ رباولا يحص  علا أجئ مضموأن ئأ ائجئ ، مةير المخاائة
ولئأس المال الشقدد أأ يدت  في العملية الاقتصادية كمضارب لا علا ، وسلم(" عت رب  ما لم يضمت"

وفي المضاربة الشئعية لا تعط  الشقود عت وظيفتها ولا يتحقت  ، ذاا الشقود إنَّا علا اةقوق التي تمثلها
إنَّا مةير إسهامن في العملية الاقتصادية والقاعدة تقضي" أأ الهشم ، كسل مالسها مةير تأجير الشقود

مئجع ، الاستخلاف وال كيل الاجتماعي في الإسلام، عبد الجبار حمد عبيد، السبهاني: بالهئم".امةئ
 272ص، سابت
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الأرباح إن كان نقداً، أو الأجر إن كان تلاف ذلك، ولا يصح أخذ الفائدة على رأس 

    .(69)إذا كان نقداً الإنتاجسهامه في إالمال نظير 

رض مضا في باطنهضا مضن مضوارد طبيعيضة، ومضا فضوق        ويقصد بالأ :لأرضاأما  -3

 أيضضاً مثضل الشضمس والهضواء والريضاح والأمطضار،       سطحها من موارد وإمكانيات طبيعيضة 

، فيتحدد وفق مضا يكضون مناسضباً لظضروف     ها يخضع لمصلحة الجماعةأسلوب العمل عليف

، والحقوق التي أثبتها الشرع للفرد في الأرض ليسضت حقوقضاً طبيعيضة ولا أزليضة،     المجتمع

تخدام الأرض عضدم  اسض إنما هي رهينة بأداء الفرد، وبالتضالي كضان مضن أهضم الضضوابط في      

رض أخذت هضذه الخصوصضية لكضون الفضائض أوجدتضه عوامضل طبيعيضة        احتجازها، والأ

واجتماعيضضة وعرضضضية، وإن أصضضحاب الأرض يملكضضون هضضذا الفضضائض لا  هضضودهم بضضل     

بسضبب الملكيضضة الخاصضضة لضلأرض، لضضذلك فاختصضضاص الفضرد في الانتفضضاع بضضالأرض المضضبف    

، وفي هذا الموضوع (70)يه العشر أو الخراجعلى أساس من العمل الاقتصادي يوجب عل

 .  (71)خلاف لا يتسع المقام لذكره

هضو أنهضا لا بضد أن تتضضافر ويحضدث بينهمضا        الإنتضاج وأهم ما يلاح  على عناصضر  

يضضة" حيضضث لا يمكضضن إنجضضاز أي عمليضضة إنتاجيضضة دون    الإنتاجمضضزج فيمضضا يسضضمى "بالعمليضضة   

الأربعضة المشضار إليهضا، فضلا بضد مضن إقامضة تعضاون واشضتراك فيمضا            الإنتضاج مشاركة عناصضر  

                                                 

عبد الجبار ، والسبهاني 20ص، 1ط، مستبة المجتمع العئبي، مةئية التوويع، عقاب أحمد، أبو مصئ: ( امةئ69)
 .272ص، مئجع سابت، الاستخلاف وال كيل الاجتماعي في الإسلام، حمد عبيد

، 2003، 1ط، دار وا  ، الاستخلاف وال كيل الاجتماعي في الإسلام، عبد الجبار حمد عبيد، ( السبهاني70)
 .259ص

 ، جامعة اليرموك، دكتورايرسالة ، مةئية المخاائة في الاقتصاد الاسلامي، عدمأ، عويضة: ( للتفصي  امةئ71)
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بينهما في شكل علاقة منتظمة والتأليف بضين هضذه العناصضر يسضمح بالحصضول علضى أكضبر        

 .(72)إنتاجية ممكنة لهذه العوامل بأقل التكاليف الممكنة

 
 الإنتاجية الحدية لعناصر لإنتاجالمبح  الرابع: علاقة الربح با

 ية الحديةالإنتاجالأول:  المطلب
يضة الحديضة العلاقضة بضين مقضدار الضتغير في المخرجضات ومقضدار الضتغير في          الإنتاجتمثل 

المدخلات، أي تغيّر المخرجات مع تغير المدخلات بمقضدار وحضدة واحضدة، ولاحتسضابها     

يتطلب الأمر بناء نماذج اقتصادية متكاملة للتوصل إلى معرفضة مضدى تضأثير إضضافة وحضدة      

 .الإنتاجمن العمل أو أي عنصر آخر على 

عضضن  الإنتضضاجيضضة الحديضضة أي النضضاتج الحضضدي لأي عامضضل مضضن عوامضضل  الإنتاج عبَّضضروت

 ،الزيضضادة في النضضاتج الكلضضي الناجمضضة عضضن زيضضادة وحضضدات هضضذا العامضضل بوحضضدة واحضضدة      

وتحصل عليها عن طريق طرح قيمتين متتضاليتين للإنتضاج الكلضي مضن بعضضهما ثضم قسضمة        

العامل المراد حسضاب إنتاجيتضه الحديثضة،     هذا الفرق على مقدار التغير المناظر في وحدات

تمثضل مقضدار مضا تضضيفه وحضدة       الإنتضاج ية الحديضة لعامضل معضين مضن عوامضل      الإنتاجأي أن 

أو الناتج الكلي من السلعة النهائية التي يتم  الإنتاجي إلى الإنتاجواحدة من هذا العامل 

 .(73)إنتاجها

)العامل(عددفيالتغيرية الحدية = الإنتاج

الكليالناتجفيالتغير

 
  

                                                 

 .45ص، مئجع سابت، الشةئية الاقتصادية، أحمد جامع: ( امةئ72)

أساسياا : وامةئ، 215ص، 2000، الدار الجامعية، الشةئية الاقتصادية، ( عبد المطلل عبد اةميد73)
 .156ص أمحمود صوا، الاقتصاد الجز ي
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 ية الحدية:الإنتاجقانون تناق   المطلب الثاني:
، وتسضتند إلى فكضرة أساسضية    الإنتضاج ية العلاقضات الفنيضة في   الإنتاجتوضح قوانين 

كلمضا ازدادت الكميضة المسضتخدمة منهضا في العمليضة       الإنتضاج وهي تناقص إنتاجيضة عناصضر   

 ية.الإنتاج

وينص هذا القانون على أنه: "إذا أضفنا وحدات متتالية من عناصر اإنتاج مضتغير  

ية الحدية للعنصضر  الإنتاج)كالعمل( إلى عنصر إنتاج ثابت )كالأرض أو رأس المال( فان 

 المتغير تتزايد أولًا ثم تبدأ بالتناقص بعد حد معين".

لتخصضص، وسضلبيات   إلى اسضتنفاد مزايضا ا   ية الحديضة الإنتاجويرجع سبب تناقص 

التشغيل الإضافي لليد العاملة بدون أن تساهم في زيادة إنتاجية العمضل، وسضريان قضانون    

يضضة الحديضضة يعتمضضد علضضى افضضتراض ثبضضات العوامضضل الأخضضرى مثضضل الأرض،  الإنتاجتنضضاقص 

ورأس المضضضال والمسضضضتوى التكنولضضضوجي، ومسضضضتوى مهضضضارات وكفضضضاءة وحضضضدات العمضضضل  

يضة الحديضة سضوف تضزداد، وهضذا      الإنتاجد هضذه العوامضل فضان    المضافة، ففي حالة تغير أحض 

 .ية الحدية في نظرية التوزيعالإنتاجينقلنا إلى دور 

 ية الحدية والتوزيع.الإنتاجالمطلب الثال : نظرية 
يضضة الحديضضة الضضتي تضضرى بضضأن كضضل الإنتاجيعتمضضد التوزيضضع في الرأسماليضضة علضضى نظريضضة 

بمضا يتناسضب    يسضهم  (والتنظضيم  ورأس المضال )الأرض، العمضل،  الإنتاجعامل من عوامل 

مع إنتاجيته الحديضة في خلضق النضاتج الاجتمضاعي ويحصضل علضى دخضل يتناسضب مضع هضذه           

 -بالنسضضبة لعلاقتهضضا بضضالتوزيع–يضضة الحديضضة الإنتاج، ولقضضد اهتمضضت نظريضضة (74)المسضضاهمة"

 الإنتضاج تضاجي في إجمضالي   بالإجابة على السؤال التالي: كم تكون حصيلة كل عنصضر إن 

                                                 

، 2003، 1ط، دار وا   للششئ، وال كيل الاجتماعي في الإسلام الاستخلاف، ( عبد الجبار السبهاني74)
 .249ص
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الاجتمضضاعي علضضى طبقضضات  الإنتضضاجالاجتمضضاعي( أو بأيضضة وسضضيلة يمكننضضا توزيضضع  القضضومي )

 .؟المجتمع

يضضة الحديضضة طريقضضة التحليضضل الحضضدي لكضضل عنصضضر   الإنتاجوقضضد اسضضتخدمت نظريضضة  

، بمعنضى أن  الإنتضاج إنتاجي في التوصل إلى حل مشكلة التوزيع وتحديد الأنصبة لعناصضر  

أم  عامضل إنتضاجي سضواء أكضان أرضضاً أم عمضالًا أم رأسمضالاً        الكسب الذي يعود على أي

 .  (75)تنظيماً يتوقف في النهاية على ما ينتجه ذلك العامل

أقل مما  كالعمل مثلًا في عملية إنتاجية معينة لوحدة فلو استخدمنا عنصراً إنتاجياً

ننا سنحصل على إنتاج أصغر حجماً) كمية( مما كنا قد استخدمناه في السابق، فا

 ي المذكور.الإنتاجحصلنا عليه عند استخدامنا وحدات أكثر من العنصر 

العمضل) بشضرط    الإنتاجالحدي لعنصر  الإنتاج، هو الإنتاجوإن الفرق بين حالتي 

كميضات   ( وعنضد اسضتخدام  الإنتضاج الأخضرى ثابتضة المقضدار طيلضة فضترة       الإنتضاج بقاء عناصر 

معينة وثابتة من عنصر إنتضاجي في عمليضة إنتاجيضة معينضة وبمسضاعدة قضانون الإيضراد يمكننضا         

 وكذلك تحديد معرفة مستوى التوزيع للدخول. الإنتاجتحديد كمية 

يضة  الإنتاجيضة الحديضة في تكضوين مسضتوى     الإنتاجوعلى الرغم مضن مشضاركة نظريضة    

غم مضن اهتمامهضا الكضبير بشضكل السضوق      الحدية التي توضح تصرفات المنتج، وعلضى الضر  

ونظامه، وعلى الرغم من تحليلها للأسعار، إلا أنها قضد أفرغضت القضضية التوزيعيضة مضن      

نجدها عند معالجتهضا مشضكلة   و، (76)أي مضمون اجتماعي وتجاهلت الطبقية الاجتماعية

لم تضتمكن مضن الإجابضة علضى السضؤال التقليضدي        -بصضورة عامضة   -التوزيع للضدخول 

 يات التوزيع، وهو:لنظر

                                                 

 .200ص، مصئ–دار المعارف ، القيمة والتوويع، الدكتور صلاح الديت ممت والدكتور يسين عمئ: ( امةئ75)

ئيعة مجلة الش، عبد الجبار السبهاني، ( مث عدالة التوويع والسفاءة الاقتصادية في الشةم الوهعية والإسلام76)
 .182ص، 2001العدد الئابع عشئ ، والقاموأ
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الاجتماعي؟ وكيف تتطور هذه الحص  بتطور  الإنتاجكم تكون حصيلة عنصر 
 الزم ؟

منضضذ  -يضضة الحديضضة هضضي التأكيضضد  الإنتاجتعضضد المشضضكلة الضضتي وقعضضت بهضضا نظريضضة      

، وهذا التأكيد (77)طبقاً لإنتاجيتها الحدية الإنتاجعلى وجوب مكافئة عناصر  -البداية

علضضى التعضضويض أدى بهضضا إلى الانضضدفاع في الطريضضق الضضذي لا يضضؤدي بهضضا إلى الحقيقضضة الضضتي   

ن هذا التحديد في التعويض قد جعلها تهمل تماماً مناقشة موضضوع  إتبحث عنها، حيث 

، هذا بالإضضافة إلى أنهضا   الرشيدون اقتصادياًقواعد التصرف التي يعمل بموجبها الأفراد 

المشضضتركة في العمليضضات   الإنتضضاجاقشضضة العلاقضضة النسضضبية القائمضضة بضضين عناصضضر     أهملضضت من

 الكلي. الإنتاجفي  الإنتاجية، وهذا يعف أنها لم تناقش حصة عنصر الإنتاج

ية الحدية توضيحه في هذه المسألة، هي أنهضا قضد   الإنتاجاستطاعت نظرية وكل ما 

 الإنتضاج تمر في اسضتخدام عناصضر   سيسض  -في سوق المنافسة التامة–ذكرت، بأن: المنتج 

الحديضضة، مضضع ثمضضن عنصضضر  الإنتضضاجحتضضى تتسضضاوى عنضضده القيمضضة السضضوقية لإنتاجيضضة عنصضضر 

السائد في السوق، وأن هذا التساوي يعف أن المنتج في السوق المذكورة يسضتطيع   الإنتاج

هضا  الضتي تسضتطيع إنتاجيت   الإنتضاج فقط تحديد الكمية التي يرغب اسضتخدامها مضن عناصضر    

الحدية، تغطية الثمن أو الأجر)المكافضأة( المضدفوع لهضا كتعضويض عضن الجهضد الضذي بذلتضه         

، بضأن المنضتج في مثضل هضذه     عند استخدامها من قبل المنتج، ويعف التساؤل المذكور أيضضاً 

المطلضوب اسضتخدامه، والضذي     الإنتضاج السوق ليس له حضق الخيضار في تحديضد ثمضن عنصضر      

 .(78) يقة ما وفي وقت ماتحدد سعره في السوق بطر

                                                 

 .229ص، مصئ –دار المعارف ، القيمة والتوويع، الدكتور صلاح الديت ممت والدكتور يسين عمئ: ( امةئ77)
 .66ص، 2ط، دراسة موجزة في مةئاا التوويع، تضير عباس المهئ: ( امةئ78)
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يضضة الحديضضة والطريقضضة الضضتي عالجضضت بهضضا مشضضكلة  الإنتاجومضضن المآخضضذ علضضى نظريضضة 

التوزيع للدخول، وهي أنهضا اعتضبرت نظريضة الضثمن التقليديضة الأسضاس المعتمضد عليضه في         

شرح وتوضيح مشكلة الدخول، ونظرية الثمن اهتمت بالأسعار وبالتغيير النسبي الذي 

مسضتوى الأسضعار، ولضيس مضن المعقضول أن يكضون التغضيير النسضبي في الأسضعار          يطرأ على 

 .بصفة عامةمل الاقتصادية في الاقتصاد العامل الوحيد والمهم في تغيير العوا

ية الحدية لم تسمح لها ظروفها والمفاهيم التي تمسضكت  الإنتاجولذا نجد أن نظرية 

، كنمضضو بصضضفة عامضضةفي الاقتصضضاد  يهضضا أن تضضتفهم وتسضضتوعب عمليضضات التغضضيير المسضضتمرة  

يضضة الحديضضة وحججهضضا   الإنتاجالسضضكان مضضثلًا، ومضضن المنطضضق الضضذي قامضضت عليضضه نظريضضة       

في الاقتصضاد القضومي    الإنتضاج وقواعدها يعتبر الافتراض القائم على أسضاس أن إجمضالي   

ثابت ومحدد غير ذي أهمية، وذلك لأنه يحول دون التقدير الصحيح والحقيقضي للوضضع   

 .(79)ادي القائمالاقتص

 ع: نظرة الإسلام إلى التوزيعالمطلب الراب
ية الحدية في توزيع الدخول على أن مكافئة العنصر تعتمضد علضى   الإنتاجاعتمدت 

يضة سضواء كانضت إنسضانية أو غضير إنسضانية كلمضا كانضت كضبيرة فمضن           الإنتاجإنتاجيته، وهذه 

 للإنتاجية: عالية، وهناك معنيان تهمكافأالمفروض أن تكون 

: إنتاجية طبيعية: وهي المقدار الضذي ينضتج كحراثضة الحضراث، وبنضاء      المعص  الأول

، الإنتضاج ية تعتمضد علضى العناصضر الأخضرى الضتي تضؤثر في       الإنتاجاء، وغيرها، وهذه نّالبَ

وعلى نوعية السلع أو الخدمات المنتجة، فمنها ما يحتاج إلى مهضارة ومنهضا مضا لا يحتضاج،     

ر في قيمضة  لمحيطة بالعمل، والتدريب اللازم له، كضل هضذه العوامضل تلعضب دو    والخطورة ا

                                                 

 .74ص، 2ط، دراسة موجزة في مةئاا التوويع، ( تضير عباس المهئ79)
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يضة الطبيعيضة   الإنتاجة التي يمكن أن تمنح لعنصضر العمضل، وبضذلك ف   العمل وبالتالي المكافأ

 تشمل: العنصر نفسه، والعناصر المكملة للإنتاج.

الطلب  : فهو سعر السلعة المنتجة، وهذا السعر يتوقف علىالمع  الثانيأما 

 على هذه السلعة، ونستدل على قيمة السلعة المنتجة بالمعادلة التالية:

 سعر السلعة  x قيمة الناتج = الناتج الطبيعي
ة العنصضر تعتمضد   ية، وبذلك فمكافأالإنتاجوكلما ارتفع سعر السلعة كلما زادت 

 على إنتاجيته الطبيعية وعلى قيمتها في السوق.

في كضل  لا تعتمضد  المعاصرة لا تتضوزع بهضذه الطريقضة دائمضاً و    والعوائد في المجتمعات 

يعتمضد  الضذي  التفضاوت بضين النضاس     هضو  الأصضل ية الحديضة، و الإنتاجى نظرية علالحالات 

لا تعف العدل، وأحيانا  ةلأن المساوا ؛يةالإنتاجعلى قدر مساهمة كل منهم في العملية 

، فتعطضى لمضن   جائراً أحياناً توزع توزيعاً تعف الظلم، والناظر إلى توزيع العوائد يجد أنها

بيده القوة، وأحياناً حسب اللون، والعرق، والجنس، وأحياناً حسب الدين، والضولاء  

 السياسي والعشائري وغيرها من الاعتبارات.

مهمضضة مضضن ناحيضضة موضضضوعية، ولكضضن في الواقضضع  تلضضف مضضن ناحيضضة          فالنظريضضة

 إسلامية، وأهم عنصر في المكافئة هو الكفاءة.

فالإسلام يكره المفاضلة بين البشر حسب اللون أو غيرها من العوامل غير 

ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  چ  ن في القيمة، يقول تعالى:يالموضوعية، ويعتبر البشر متساو

 .(80) چ ڌ

سلام نظاما للتوزيع لم يعتمد به الأسس الوظيفية فقط، وإنما شضرع  وقد تبنى الإ

 أبرزها:من  إعادة توزيع المكاسب والدخول وأدوات وآليات تتولى

                                                 

 .13آية ، ( سورة اةجئاا80)
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حيث تعيد توزيع الثروات المكتسبة خلال دورة الحياة على أسس  المصاا:: -1

قاعضدة  قدر علضى إنجضاز أهضدافها التوزيعيضة وذلضك لسضعة       أغير وظيفية، وهي في الإسلام 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  چ  ، يقضضضول تعضضضالى:(81)المسضضضتفيدين

 .(82) چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ      ٺٿ  ٿ   ٿ  

وتوزع الزكاة على اعتبار الحاجة، وهي أداة مهمة في إعضادة توزيضع    الزكاة: -2

الدخول على الناس، مع كونها عبادة وقربة إلى الله، وتجب عند توفر شروطها، وهضي  

جزء حيوي من نظام الإسلام الاقتصادي، فهي تمثل الركن الثالث في الإسضلام، يقضول   

وجوه دفع الزكاة فيه معنى قوي  د، وتتعد(83) چ ڭ  ڭ  ڭ  ڭچ تعال: 

إنما الصضدقات للفقضراء والمسضاكين والعضاملين     على إعادة توزيع الدخول، يقول تعال: " 

، وهضي  (84)..."عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سضبيل الله وابضن السضبيل   

 البنضاء  تستند على الحاجة وليس على أسضاس وظيفضي، وللزكضاة آثضار اقتصضادية بالغضة في      

 .(85)الاقتصادي والاجتماعي

موازنضة مسضتقلة بايراداتهضا ومصضارفها، بمضا يضضمن        الإسضلامي وللزكاة في النظضام  

أموالًا  صص لهذه المصارف كحد أدنضى فرضضه الشضارع الحكضيم، وفي ضضبط مصضارف       

                                                 

، 1ط، دار وا   للششئ، الوجيز في الفسئ الاقتصادد الوهعي والاسلامي، عبد الجبار السبهاني: ( امةئ81)
مجلة ، مث عدالة التوويع والسفاءة الاقتصادية في الشةم الوهعية الإسلام، عبد الجبار السبهاني، 280ص

عبد ، عدالة توويع الثئوة في الاسلام: وامةئ، 209ص، 2001عشئ  العدد الئابع، الشئيعة والقاموأ
 .80ص، مصئ، مستبة وهبة، السميع المصئد

 .7آية ، ( سورة الشساء82)
 .110: آية، ( البقئة83)

 .160آية ، ( التوبة84)
مجلة ، السبهانيعبد الجبار ، مث عدالة التوويع والسفاءة الاقتصادية في الشةم الوهعية والإسلام: ( امةئ85)

 .210ص، 2001العدد الئابع عشئ ، الشئيعة والقاموأ
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ورعاية للأولويات في الإنفاق دليل على دور الزكاة في تحقيضق   -كما مر معنا-الزكاة

 .(86)التوزيع عدالة

وكضضذلك تحفضضز رأس المضضال للبحضضث عضضن مجضضالات اسضضتثمار مجزيضضة، وإلّا تعضضرض      

توسضع   الإنتضاج الرصيد النقدي للتناقص المستمر والفناء مع الزمن، وزيضادة الاسضتثمار و  

 .(87)قاعدة الدخل، وتزيد من فرص التوظيف

حقوقيضة مرتبضة حسضب اعتبضارات      اً، اعتضبر الإسضلام أسسض   الأسس الحقوقيصة -3

الكفضضاءة والعدالضضة، ولم ينحضضرف كمضضا انحرفضضت الضضنظم المعاصضضرة، فتفضضريط الرأسماليضضة      

باعتبضضارات العدالضضة والتوزيضضع دفضضع إلى انحضضراف الطلضضب وقصضضوره ومضضن ثضضم إلى البطالضضة،  

لأنهضا   ؛لتضوزيعي ولا في إحضراز الكفضاءة   اوالاشتراكية هي الأخرى لم تفلح لا في العضدل  

غت الملكية الخاصة، أما الإسلام فالعمل، والملكيضة، والحاجضة أسضس حقوقيضة معتضبرة      أل

شرعاً وفق جضدول يراعضى الاعتبضارين السضالفين، فاعتمضاد العمضل كأسضاس يخضول باذلضه          

من التوزيع وكأساس منشضئ لحضق التملضك الخضاص، وهضذا       نالدخول في دائرة المستفيدي

أكضبر عائضد، والملكيضة في الإسضلام أساسضية، وهضي        يجابياً في بذل الجهد لتحقيقإسيجعله 

يضة، وهضي مهمضة لإيجضاد     الإنتاجلأنها أساس الحرية وتحفز علضى العمضل و   ؛ضرورية جداً

الحركي الحي، فالإنسان مفطور على حب المال والتملضك، والملكيضة    يالمجتمع الديناميك

 .(88)الإنتاجتدعو إلى الايجابية والمبادرة في العمل والإبداع و

                                                 

مث مقدم ، م سساا وآلياا عدالة توويع الدت  والثئوة في اقتصاد إسلامي، ( نجاح عبد العليم أبو الفتوح86)
 .128ص، 2003، 10المجلد، 2العدد، لمجلة الدراساا الاقتصادية الإسلامية

 1ط، الم تمئ العالمي ائول للاقتصاد الإسلامي، الإسلامي مفاهيم ومئتسزااالاقتصاد ، ( محمد أحمد صقئ87)
 .64ص، 1980

الوجيز في الفسئ ، والسبهاني، 211ص، مئجع سابت، مث عدالة التوويع...، السبهاني: ( امةئ88)
 .285ص، مئجع سابت، لاقتصادد...
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والإسلام يحث على التعاون بين الملكية الخاصة والملكيضة العامضة لتحقيضق الهضدف     

الصالح، فلا تطغى الملكيضة الخاصضة، وتحتجضز الثضروة لهضا دون سضواها، وتظهضر الفضروق         

لأن ذلك يرفضه الإسضلام ويحضذر منضه القضرآن في قولضه       ؛الفاحشة في المال بين أفراد الأمة

 .(89) چ ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ڳ             ڳ  چ  تعالى:

والملكية لها دور آخر، وهضو الجانضب السياسضي )حريضة الكلمضة والضرأي( فالملكيضة        

يقضضوم علضضى   الإسضضلاميتعضضزز هضضذه الحريضضة، ويملضضك الإنسضضان رأيضضه وكلمتضضه، والمجتمضضع      

، بضدلًا عنهضا   تبعية الأفراد الكاملة للحاكم الشورى، وعند إلغاء الملكية الفردية وإحلال

 .  (90)ينقص حريتهم، ويؤثر في رأيهم، وعندها تفقد مؤسسة الشورى معناها فان ذلك

، التوزيضضع إعضضادة ثضضم يضضأتي دور الحاجضضة، الضضتي تعتضضبر أساسضضاً حقوقيضضاً مضضن أسضضس  

، (91)..لا حضض  فيهضضا لغضضف ولا لقضضوي مكتسضضب"  فالزكضضاة تجضضب لأصضضحاب الحاجضضات، "  

 .(92) چگ  گ   گ  ڳ  ڳ  چ  والإسلام يسميها حقاً، يقول تعالى:

وقد حدد الإسلام ضرورات الحياة أو حاجاتها الأساسية، ومن ذلك ما جضاء في  

أن لضك ألّا تجضوع فيهضا ولا تعضرى، وأنضك لا تظمضأ       قوله تعالى مخاطباً آدم عليه السلام:" 

، وهذه تشمل المسكن والملضبس والمأكضل، وهضي مضا ألزمضت الدولضة       (93)"فيها ولا تضحى

 .(94)جميعا ابكفالتها لرعاياه

                                                 

يث ، ومحمد أحمد صقئ، 114ص، سابتمئجع ، عدالة توويع الثئوة...، عبد السميع المصئد: ( امةئ89)
 .62ص، مئجع سابت، الاقتصاد الاسلامي

 .31ص، مصئ، الإسلام وعدالة التوويع، محمد  وقي الفشجئد: ( امةئ90)
 . 154ص، بلوغ المئام، ابت يجئ: وامةئ، 228/6، المجموع، الشوود، ( يديث صحي 91)
 .24آية ، ( سورة المعار 92)
 .119، 118آية ، ( سورة ان93)

 .65ص، مئجع سابت، عدالة توويع الثئوة، المصئد: ( امةئ94)
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والإسلام ينشد للمجتمع الكفاية لا الكفاف، ومضا يخضرج الفقضراء والمسضاكين مضن      

دائرة الحاجة والعوز إلى دائرة الغنى، وحد الكفاية يحدد مضن قبضل ولضي الأمضر وبموجضب      

 .(95)نظرة كلية إلى المجتمع وموارده

 وأخاا ....
، ومن في التوزيع إن اختلال ترتيب هذه الأسس أو غياب بعضها يحدث خللًا

نجاز غاياته، ويحدث شرخاً في إثم في النظام الاقتصادي عموماً، فلا يقدر عندها على 

 عدالة التوزيع.

 

 أهم النتائج والتوصيات
شضرع الاسضضلام أخضضذ الضربح وجعلضضه مضضن المكاسضب المشضضروعة إذا تحقضضق عضضن     -1

 طريق مشروع كالبيع، أو عقود المعاوضات المالية المختلفة.

يستحق الضربح عنضد الفقهضاء بسضبب المضال أو العمضل أو الضضمان أو اجتمضاع          -2

 عنصرين أو جميعها معاً.

 مراحضل  ةعلضى ثلاثض   -بشكل عام- الإسلامييتم التوزيع في الاقتصاد  -3

 وبعضدها تضأتي   ،المضوارد توزيضع   تمثضل مرحلضة  ، وهضذه المرحلضة   مرحلضة التنظضيم الأولى   :هي

، أمضضا الإنتضضاجيضضة الضضتي قضضدمتها عوامضضل الإنتاج ةللمشضضاركمرحلضضة توزيضضع الضضدخول كعائضضد 

وذلك بقصضد تحقيضق التضوازن     ،إعادة التوزيع )دخل وثروة( فهي مرحلة ،لثةالمرحلة الثا

 .، وتغطية احتياجات التضامن الاجتماعيالإسلاميالمجتمع بين أفراد 

                                                 

مجلة ، عبد الجبار السبهاني، مث عدالة التوويع والسفاءة الاقتصادية في الشةم الوهعية والإسلام: ( امةئ95)
 . 288ص، مئجع سابت، الوجيز..، والسبهاني، 218ص، 2001العدد الئابع عشئ ، الشئيعة والقاموأ
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: إلى أربعضة أقسضام   الإسضلامي في الاقتصضاد   الإنتضاج عناصضر  يمكن أن نقسضم   -4

هضي مركضز القضوى     الأربعة ناصرهذه الع، ورأس المال، والأرض، التنظيم ،العملهي 

، ثضم تسضتحق نصضيباً    الإنتاجفي النشاط الاقتصادي التي يعترف بها الإسلام بحيث تحرك 

 . من الناتج أو جزءً

جميعضاً تحصضل علضى    الأربعضة   الإنتاجالإسلام يقوم على أساس أن عوامل  -5

ولكن تحليل الاتجاهات التوزيعيضة   ،من النشاط الاقتصادي نصيب في الناتج الذي يتولد

 . بناء على فقه هذا الموضوع يثبت أن العمل هو المحور الارتكازي في عملية التوزيع

يضضة بأنهضضا إمكانيضضة إنتضضاج قضضدر مضضن السضضلع أو الخضضدمات بضضذات   الإنتاجتعضضرف  -6

دة، أي العلاقة بين في فترة زمنية محدو الإنتاجالجودة أو أفضل بوحدات أقل من عوامل 

كمية السلع والخدمات التي ينتجها الاقتصضاد وكميضة العمضل ورؤوس الأمضوال والمضوارد      

 المادية التي تستخدم لإنتاج هذه السلع والخدمات في فترة زمنية محدودة.

 الإنتضاج ية الحديضة أي النضاتج الحضدي لأي عامضل مضن عوامضل       الإنتاجتعرف  -7

ناجمضضة عضضن زيضضادة وحضضدات هضضذا العامضضل بوحضضدة واحضضدة عضضن الزيضضادة في النضضاتج الكلضضي ال

وتحصل عليها، عن طريق طرح قيمتين متتاليتين للإنتاج الكلي مضن بعضضهما ثضم قسضمة     

هذا الفرق على مقدار التغير المناظر في وحدات العامضل المضراد حسضاب إنتاجيتضه الحديضة،      

دار مضا تضضيفه وحضدة    تمثضل مقض   الإنتضاج ية الحديضة لعامضل معضين مضن عوامضل      الإنتاجأي أن 

أو الناتج الكلي من السلعة النهائية التي يتم  الإنتاجي إلى الإنتاجواحدة من هذا العامل 

 إنتاجها.

يضضة الحديضضة طريقضضة التحليضضل الحضضدي لكضضل عنصضضر  الإنتاجاسضضتخدمت نظريضضة  -8

، بمعنضى أن  الإنتضاج إنتاجي في التوصل إلى حل مشكلة التوزيع وتحديد الأنصبة لعناصضر  
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أم  الذي يعود على أي عامضل إنتضاجي سضواء أكضان أرضضاً أم عمضالًا أم رأسمضالاً       الكسب 

 تنظيماً يتوقف في النهاية على ما ينتجه ذلك العامل.

للتوزيضع لم يعتمضد بضه الأسضس الوظيفيضة فقضط، وإنمضا         تبنى الإسضلام نظامضاً   -9

كآليضة   أكثضر عدالضة وتوازنضاً    شرع أدوات وآليات تتولى إعادة توزيع المكاسب والدخول،

 الميراث، والزكاة.

سضب اعتبضارات الكفضاءة والعدالضة،     بححقوقية مرتبضة   اًاعتبر الإسلام أسس -10

 .الإسلاميلتوزيع الدخول في النظام الاقتصادي  اًمعتبر اًوجعل الحاجة أساس

 والله ولي التوفيق

 
 ثبت المراجع

 .القرآن الكريم [1]

، من الأ ي كوثر عبد الفتاح،الإسلاميقياس وتوزيع الربح في البنك  [2]

 ، 1996، 1، طالإسلامي للفكر  العالمي  منشورات المعهد 

محمد  ،حامد عبد القادر ،أحمد الزيات، إبراهيم مصطفى المعجم الوسيط، [3]

 .2مجمع اللغة العربية، دار الدعوة، ط : تحقيق النجار،

 ابن حجر العسقلاني، مصدر الكتاب: موقع بُل وغُ ا ل مَرَام  مِنْ أ دِلَّةِ ا ل أ حْك ام ، [4]

 .www.almeshkat.net ةالإسلامي للكتب  مشكاة

، 2، دار الفكر، بيروت، طابن عابدين محمد أمين، رد المحتار على الدر المختار [5]

 م.1992

دار الكتاب  ابن قدامه، بن محمد نعبدا لرحم، الشرح الكبير على متن المقنع [6]

 والتوزيع. العربي للنشر
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، مكتبة القاهرة، د ط، ابن قدامه موفق الدين عبد الله، المغف لابن قدامه [7]

 م. 1968

، ، دار صادربن منظورا محمد بن مكرم الأفريقي المصري، لسان العرب [8]

 .1بيروت، ط

، الإسلامي، دار الكتاب ابن نجيمزين الدين ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق  [9]

 .2ط

، دار الكتاب العربي، أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود [10]

 المصرية.الأوقاف   ةاربيروت، وز

 2007، 1، أجنادين للنشر والتوزيع، طأبو ناصر عقاب أحمد، نظرية التوزيع [11]

الأوقاف  عبد الله محمد بن يزيد القزويف، موقع وزارة أبو، سنن ابن ماجه [12]

 .المصرية

 الأرنئوطشعيب  حنبل، تحقيق: أحمد بنمسند الإمام أحمد بن حنبل،  [13]

 .م1999هض ، 1420الرسالة، الطبعة : الثانية  مؤسسة  وآخرون،

 .1986، 5، القاهرة، طالنهضةأحمد جامع، دار ، النظرية الاقتصادية [14]

الجبار ، عبدسلامبحث عدالة التوزيع والكفاءة الاقتصادية في النظم الوضعية والإ [15]

  .2001الشريعة والقانون، العدد الرابع عشر  مجلة السبهاني، 

 البهوتي، د.ن، د.ت.  منصور بن يونس، شرح منتهى ا لإرادات [16]

 ،الحاكم النيسابوريالله  الله أبو عبد محمد بن عبد، المستدرك على الصحيحين [17]

بيروت، الطبعة الأولى  –مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية  تحقيق: 

 ،1411 – 1990. 
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 ، حسنة عمر عبيد، الإسلامي توزيع الثروات والدخول في الاقتصاد [18]

 ط، د.ت. د.

 د.ت. ،2خضير عباس المهر، ، ط،  دراسة موجزة في نظرات التوزيع [19]

، دار الفكر، الدسوقي محمد بن أحمد، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير [20]

  ط، دت..د

د.ط، مصر،  ،المعارف حسين عمر، دار، صلاح الدين نامق، والتوزيعالقيمة  [21]

  د.ت.

، 1، طالدموهي،  حمزة الجميعي، الإسلاميفي الاقتصاد  الإنتاجعوامل  [22]

1985. 

 أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل [23]

 ه. 1407، 3بيروت، ط الكتاب العربي،  دار  الزمخشري،

، المطبعة الزيلعي عثمان بن علي فخر الدين، قالحقائق شرح كنز الدقائتبيين  [24]

 هض. 1313، 1القاهرة، ط بولاق،  الكبرى الأميرية،

 م. 1993السرخسي، محمد بن أحمد، دار المعرفة، بيروت، د.ط،  المبسوط، [25]

 م. 1977، 3، ، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، طسابقسيد ، فقه السنة [26]

، السيوطي مصطفى بن سعد بن عبده ،النهى في شرح غاية المنتهىمطالب أولي  [27]

 .1994، 2ط، الإسلامي المكتب 

، دار الكتب الشربيف شمس الدين محمد، مغف المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج [28]

 م. 1994  ،1العلمية، ط

، محمد بن علي بن نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار [29]

 ، إدارة الطباعة المنيرية.شوكانيال  محمد
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الأردن،  -، دار المناهجصوان محمود حسن، الإسلاميأساسيات الاقتصاد  [30]

 .2004، 1ط

المحقق:  ،الطبري ، محمد بن جرير بن يزيد بن كثيرجامع البيان في تأويل القرآن [31]

  -هض  1420مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى ،  شاكر، أحمد محمد 
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Abstract. There are different methods of distribution and its tools according to the applied economic 

systems. They are whether capitalism، socialism or Islamic. Consequently، this multiplicity leads to the 

overlapping between the outcome of these methods. Once، it could be a device of distribution. Otherwise، 
it is considered as a standard for judging the importance of business and its productivity. Or else، it 

measures the different productivity factors revenue. Moreover، it could be a decisive point presenting 

different economic systems. 
For instance، the PROFIT as the present study explains its concept from both positivism and Islamic 

views. It sheds light on its relation with the marginal productivity theory and distribution to have a clear 

vision about this relation. It is as an essential motive to the process of productivity and its duration. 
Consequently، this is the main factor by which the projects are assessed to find out their conservation، 

failure، or termination. Basically، it is seen as a tool of functional distribution. 

It is for the significance of the profit as a concept، this study presents a its explanation ، legitimacy، 
the reasons of its maturity، and the relation between profit and distribution as one phase of a functional 

distribution. Then، it discuses its relation with the marginal productivity for different production factors. 

Moreover، it evaluates this relation from both the economic and Islamic perspectives 
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  )عند بعض الدعاة( شهوة الـجاه والشهرة
 "المظاهر والعلاج"

 
 صالح الثويني بن العزيزعبد بن محمدد. 

 جامعة القصيم ،أستاذ مشارك في كلية المجتمع ببريدة
 

يري الباحث في مجتمعـ  القريـم م ـ   بالبعيـد بجـتد ابـتشهاة بشـهتة اشـاة بالشـهرة،  بذلـ  مـ   البحث. ملخص
المظـاهر في الم اسـباة العامـة مـ  م ادـة  ـديدة قلـد المقاقـد اأبف بالتـاها  ـا سـتاها، با حتــدام  خـش   بعـ  

بن قة اأنا ق د البع ، بتهميش الفريق العامل هيمـا مـ   غير المبرر بين محبي الصدارة في الم اسباة العامة بالخاصة،
رة بالبانيـــة بةاصـــة أمـــام مـــ  ولـــ  القـــرار، بقـــر  بكثـــرة اثـــديث قـــ  الـــ ف  ب  ـــا المف ـــ  ـــان  العمـــل اشمـــاق ،

 نجاحاة الآخري  بش ه م  صيغ التمري ، بربط ذل  ال جاح بمؤثراة أخرى.

 

 

 
  


